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 شكر وتقدير وعرفان
  الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع الحمد الله

َ مَنْ � يَشْكُرُ الن�اسَ   «:له صلى االله عليه وسلممصداقا لقو و     »� يَشْكُرُ ��

لقبولـــه " عبـــد الـــرؤوف زيـــوش"نتوجـــه بجزيـــل الشـــكر والتقـــدير إلـــى الـــدكتور الفاضـــل 
يمــة لإثــراء الموضــوع الإشــراف علــى هــذه المــذكرة وعلــى كــل مــا أســداه لنــا مــن توجيهــات ق

  ءجزاه االله عنا خير الجزافتواضعه وعلى 

نتوجــه بخــالص الشــكر إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة علــى تكــرمهم بالموافقــة علــى كما
  مناقشة هذه المذكرة

  ي خلال هذا المسار الدراس درسونال الأساتذة الأفاضل الذين كموصول لشكر و ال

يليزي ومــوظفي المكتبــة العموميــة وكــذا نشــكر إدارة وكــل مــوظفي المركــز الجــامعي بــإ
  عثماني بالي على مدهم لنا يد العون مكتبة دار الثقافة و 

والشكر موصول إلى السيد مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية إيليزي لما قدمه لنا 
من تسهيلات لإتمام الدراسة وإنجاز هذه المذكرة، وكل الـزملاء مـوظفي وعمـال المديريـة ، 

  يد في إنجاز هذا العمل المتواضع وكل من ساهم من قريب أو بع

.ن يتقبله منا على التمام والكمالأالعلي القدير سأل االله ون
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  إھــــداء
  

  :الحمد الله الذي ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة نهدي ثمرة جهدناإلى 

  .والسعادةالوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما ومدهما بموفور الصحة 

  زوجتي الكريمة:سندي في الحياةإلى

  محمدو  معاذ، حليمة سهى،: أبنائي الأعزاءقرة عيني وفرحتي إلى 

  أبنائهم كل بإسمهو  خوتيإ:أعز الناسإلى 

  الأهل و الأصدقاءكل إلى

هو في فنسينا كتابة إسمه سهوا ،العمل اإلى كل من ساهم وساعدنا في إنجاز هذ
  القلب حاضر

  

  عثمان غرياني                                                              
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 مقدمة

بإعتبـــــار أن الإنســـــان إجتمـــــاعي بطبعـــــه ممـــــا يحـــــتم عليـــــه جملـــــة مـــــن المعـــــاملات مـــــع الغـــــير، والحيـــــاة اليوميـــــة غالبـــــا 

ــــــؤدي تخلــــــو مــــــن المشــــــاحنات  لا ــــــتي قــــــد ت ــــــوالنزاعــــــات ال ــــــة مــــــن  ءا اللجــــــو أحيان ــــــا للحماي إلى المحــــــاكم للفصــــــل فيهــــــا طلب

ممـــــا يحـــــتم علـــــيهم البحـــــث عـــــن شـــــتى الطـــــرق الـــــتي تمكـــــنهم ...لوب أو تعـــــويض عـــــن ضـــــررخطـــــر داهـــــم أو رد حـــــق مســـــ

ن كــــــــان صـــــــاحب أقــــــــوى حجـــــــة و أبــــــــين ولا يتــــــــأتى ذلـــــــك إلا لمـــــــ ،دعــــــــواهم وإســـــــترداد حقــــــــوقهم بموجبهـــــــايـــــــد مـــــــن تأي

قــــــد تختلــــــف في قوــــــا ومــــــدى  –للمحكمــــــة ومــــــن هنــــــا يتوجــــــب علــــــى كــــــل مــــــن الطــــــرفين تقــــــديم أدلــــــة وإثباتــــــات .دليــــــل

ـــــــراه منهـــــــا ذا حجـــــــة دامغـــــــة وبرهـــــــان  كـــــــنل –حجيتهـــــــا  ـــــــى مـــــــا ي ـــــــاءا عل ـــــــه الأخـــــــيرة بن يبقـــــــى للقاضـــــــي أن يقـــــــول كلمت

  .حقهرد لصاحبه الحق ي الدعاوى،ومن خلالهامسار التي ترسم  الوسائلهذه وبموجب.قاطع

ــــــوزن والقيمــــــة ــــــث ال ــــــات تختلــــــف مــــــن حي ــــــة المقدمــــــة للإثب ، كمــــــا أن الســــــلطة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى نجــــــد أن الأدل

في هــــــا، قــــــد قلــــــص من في بعــــــض الأدلــــــةالمشــــــرع دليــــــل لأخــــــر، إذ نجــــــد أن مــــــن  اضــــــي لهــــــذه الأدلــــــة تختلــــــفالتقديريــــــة للق

  .واسعةتقديرية سلطة  للقاضيفي أدلة أخرى أعطى  هحين نجد

ــــه مــــن الأهميــــة بمــــا كــــان، ســــواء بالنســــبة للقاضــــي لمــــا  وســــائل الإثبــــاتالأدلــــة وتقــــديم ومــــن هنــــا نجــــد أن جمــــع  ل

ـــــه أداء ـــــمهامـــــه  يتوجـــــب علي اد تـــــام وعـــــدم الميـــــل لأي أحـــــد مـــــن الخصـــــوم، كمـــــا يجـــــب عليـــــه أن يحكـــــم بالعـــــدل وفـــــق بحي

النصـــــوص القانونيـــــة الـــــواردة، ولـــــيس عليـــــه الإحتكـــــام إلى العاطفـــــة أو المعرفـــــة الشخصـــــية بالقضـــــية، مـــــع إعطـــــائهم فـــــرص 

  .  ةالساري وفق النصوص القانونيةهذا يكون كل و  ،مزاعمهم متكافئة في تقديم الأدلة والحجج لتأكيد

ــــــات تعــــــد مــــــن أهــــــم وأدق الموضــــــوعات    ــــــة الإثب ــــــة العمليــــــةوأدل هــــــي الســــــبيل  ،فبالنســــــبة للخصــــــوم .مــــــن الناحي

ــــــه  ــــــذي بدون ــــــة، الوحيــــــد ال ــــــة وحجــــــج كافي ــــــك بتقــــــديم أدل ــــــت ذل لا يمكــــــن لأي مــــــنهم أن يحصــــــل علــــــى حقــــــه إلا إذا أثب

في النــــــزاع إلا بوجــــــود أدلــــــة وعجــــــزه عــــــن ذلــــــك قــــــد يحرمــــــه منــــــه ،وأمــــــا بالنســــــبة للقاضــــــي فإنــــــه لا يمكــــــن لــــــه أن يفصــــــل 

 .ليبني عليها حكمه لها من القوة المسندة قانونا،وحجج دامغة 

الطريق يـــــــوهعتـــــــبر محـــــــور الخصـــــــومة القضـــــــائية في المـــــــواد المدنيـــــــة، تأهميـــــــة مـــــــن الناحيـــــــة العلميـــــــة إذ  اكمـــــــا أن لهـــــــ  

،كما أن الموضــــــوع تالوحيــــــد الــــــذي نــــــص عليــــــه المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن أجــــــل إثبــــــات وتأكيــــــد الإدعــــــاءات في الخصــــــوما

الأدلـــــة في نفـــــس القضـــــية، كمـــــا أن  تعـــــددمهـــــم جـــــدا للقاضـــــي مـــــن ناحيـــــة تـــــرجيح دليـــــل علـــــى آخـــــر وخاصـــــة في حالـــــة 

ـــــه يختلـــــف ترتيبهـــــا و قوـــــا وتصـــــنيفها تماشـــــيا مـــــع  ـــــا إذ أن ـــــة وبتطـــــور التكنولوجي ـــــة تتطـــــور بتطـــــور الحيـــــاة اليومي هـــــذه الأدل

  .التطورات الحاصلة
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الرغبة في  .ذا الموضوع وزيادة للثقافة القانونية كتخصص وللممارسة في الحياة اليوميةأما عن دوافع الدراسة له

كتبة الجامعة محاولة زيادة لرصيد المضافة إلى بالإالإضافة للرصيد العلمي ومحاولة التوسع في الموضوع لتعميم الفائدة و 

  .الجزائرية

أدلـة الإثبـات، ممـا حـتم المتعلقـة ب الدراسات تعددمنها البحث نجد هذا أما بخصوص الصعوبات التي واجهتنا أثناء 

بصـــفة خاصـــة كمـــا  قـــالات الـــواردة في اـــلات العلميـــة المحكمـــة وكـــذا رســـائل الماجســـتير والـــدكتوراهالمعلينـــا الإعتمـــاد علـــى 

ن الماليــة وخاصــة بعــد صــدور قــانو لنــا في الجانــب المهــني أخــرى بالإضــافة إلى صــعوبات . إعتمـدنا علــى بعــض الكتــب المتاحــة

  .الجديد الذي يتطلب تركيز وتخصيص جهد كبير من أجل الإلمام بما جاء فيه

ـــــلحقيقــــة والنتيجــــة المرجات أهميــــة كبــــيرة في حــــل النزاعــــات والوصــــول لن لطــــرق الإثبــــلأو  مــــت ــــا مختلــــف وة، إهتــ

راف الحريــة في إثبــات ، فمــنهم مــن إنــتهج نظــام الإثبــات الحــر، حيــث يعطــي للأطــوضــبطها وحاولــت تنظيمهــا التشــريعات

وهناك من إنـتهج النظـام المقيـد في الإثبـات، وبـين هـاذين النظـامين نشـأ . وللقاضي حرية قبول أو رفض هذه الأدلة دعواهم

ســنحاول الإجابــة علــى الإشــكالية  ومــن خــلال هــذه الدراســة ،نظــام مخــتلط الــذي وازن بينهمــا، وفي ظــل هــذه الإختلافــات

  :التالية 

  وما مدى حجيتها أمام القاضي؟ ،أدلة الإثبات في المواد المدنية الجزائري كيف نظم المشرع
. تتكــــــون مــــــن فصــــــلين ،خطــــــة ثنائيــــــة اتبعنــــــاالإشــــــكالية المطروحــــــة هــــــذه ل الوصــــــول إلى إجابــــــة علــــــى أجــــــ ومــــــن

الكتابــــــة، : لــــــة الإثبــــــات ذات القــــــوة المطلقــــــة، والــــــذي يتضــــــمن ثــــــلاث مباحــــــث وهــــــي كالتــــــاليأد :عنــــــوانالفصــــــل الأول ب

  .قرار القضائي واليمين الحاسمةالإ

ـــــوان  ـــــاني فكـــــان بعن ـــــات ذات القـــــوة المحـــــدودة، كـــــذلك مأد :أمـــــا الفصـــــل الث ـــــة الإثب  كـــــون مـــــن ثـــــلاث مباحـــــثل

  .ةالخبرة والمعاين ة الشهود واليمين المتممة، أما المبحث الثالث تضمنشهاد ،القرائن القضائية :وهي

تبـــــــاره المـــــــنهج الأنســـــــب لهـــــــا وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة قـــــــد إنتهجنـــــــا المـــــــنهج التحليلـــــــي لهـــــــذه الدراســـــــة بإعو 

وذلـــــــك  كمـــــــا إســـــــتعنا في بعـــــــض الأحيـــــــان بـــــــالمنهج المقـــــــارنوتحليـــــــل النصـــــــوص القانونيـــــــة الـــــــواردة في التشـــــــريع الجزائـــــــري،  

  .بالرجوع إلى تشريعات أخرى منها التشريع المصري و اللبناني والعراقي وكذا التشريع الفرنسي

بإعتبارنــــــا أول دفعــــــة ماســــــتر قــــــانون ،ا الموضــــــوع علــــــى مســــــتوى المركــــــز الجامعيكمــــــا تعــــــد هــــــذه أول دراســــــة لهــــــذ  

هنـــــــاك دراســــــــات متعـــــــددة وكـــــــل دراســــــــة تناولـــــــت هــــــــذا أن بـــــــالنظر إلى بـــــــاقي الجامعــــــــات نجـــــــد لكــــــــن خـــــــاص معمـــــــق، 



                          مقدمـــة

 

 

أدلـــــة تقليديـــــة وأدلـــــة حديثـــــة،  ن حيـــــث تقســـــيمها إلى، فهنـــــاك مـــــن  تطـــــرق إليهــــا مـــــومختلفـــــة الموضــــوع مـــــن زوايـــــا متعـــــددة

لى دليـــــل واحـــــد فقـــــط إ إليهـــــا بتقســـــيمات أخـــــرى لا يســـــع هـــــذا المقـــــام لتعـــــدادها، ومـــــنهم مـــــن تطـــــرق مـــــن تطـــــرق وهنـــــاك

ــــا وضــــع تقســــيم آخــــر مــــن حيــــث القــــوة كوــــا أدلــــة ذات قــــوة مطلقــــة وأدلــــة فقــــد ، أمــــا في دراســــتنا هــــذه لدراســــته حاولن

  . ذات قوة محدودة
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  :أدلة الإثبات ذات القوة المطلقة: لفصل الأولا

الإثبات عموما هو محاولة الوصول إلى حقيقة الشيء أو واقعة معينة، غير أن للإثبات في اال القانوني  يعتبر
هو الإثبات في معناه القانوني فمعنى خاص يتميز به عن معناه العام في االات الأخرى منها العلمي والتاريخي وغيرها، 

إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم بحيث يترتب على 
  .1ثبوا آثار قانونية

ـــــاب الســـــادس ـــــري بالب ـــــري طـــــرق الإثبـــــات في القـــــانون المـــــدني الجزائ ـــــد نظـــــم المشـــــرع الجزائ ـــــات الإلتـــــزام لا : وق إثب
وهــــــي ، وســــــنتطرق خــــــلال هــــــذا الفصــــــل إلى أدلــــــة الإثبــــــات ذات القــــــوة المطلقــــــة 350 م إلى 323ســــــيما المــــــواد مــــــن م 

  .  ، الإقرار القضائي و اليمين الحاسمة وهي مفصلة في ثلاث مباحث)المحرر الكتابي(الكتابة 

  المحرر الكتابي كدليل إثبات: المبحث الأول

ياَ أَيـهَا الذِينَ : "في أطول أية في القرآن الكريم تعد الكتابة أهم طريقة  للإثبات وأقدمها وقد جاء ذكر الكتابة
نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ  وتعتبر الكتابة أقوى طرق ،2..."آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فاَكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ

  3.ةحتجاج به عند الحاجت وهي دليل مهيأ يعده الأطراف للإالإثبا
كتابة عادة في ورقة، وقد ظهرت طرق أخرى حديثة للكتابة من خلال الأجهزة المتطورة بالو يتم إثبات التصرف 

و من جهة أخرى فإن لفظ الورقة لا يعبر عن . صالحا للتعبير بدقة عن أداة الكتابة" الورقة " لذا لم يعد لفظ . والمتعددة
إلا انه من الأفضل استخدام ......ى أي كتابة ولو لم تكن معدة للإثباتجوهر الإثبات بالكتابة لأنه تعبير يطلق عل

  4.لأنه أعم"محرر"اصطلاح 

  .تعريف المحرر الكتابي: المطلب الأول
أما المشرع الجزائري فقد أخذ سند، أو محررتعددت التسميات حول مصطلح الكتابة فهناك من يسميه 

ما سبق سوف نتطرق إلى التعريف اللغوي لمصطلح الكتابة ثم تعريفها من  ومن خلال .في القانون المدني الكتابةبمصطلح 
 . الجانب القانوني 

                                                           

  .63، ص 13،العدد 2018، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلة آفاق للعلوم ،اهية الإثبات ومحله في القانون والقضاء المدني الجزائريم ،عمر بن سعيد 1
  من سورة البقرة 282الآية  2
سة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، مجلة دفاتر السيا، زليخة لحميم 3

  .191، ص 4، العدد2011
  .56، ص 2004محمد حسن منصور، قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه،دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، مصر،  4
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  الكتابة لغة: الفرع الأول
سم المكتوب، وقيل المكاتبة، كتابة تسمية باسم المكتوب مجازا واتساعا لأنه إالكتابة :" جاء في المصباح المنير  

  1...)أي عند تقديم المال على دفعات" (النجوم أداءق عند يكتب في الغالب للعبد على مولاه كتاب بالعت

. وكِتِبَــة فهــو كاتــبوكِتابــةً ومكْتبــَة , الكتابــة في اللغــة مصــدر كتــب يكتــبُ كِتْبــا..." :بقولــه  القلقشــندي  عرفهــا
ـــوفيـــه قيـــل لجماعـــة الخيـــل كَتِب ،يقـــال تكتـــب القـــومُ إذا اجتمعـــوا ،الجمـــع ومعناهـــا ط كتابـــة لجمـــع ومـــن ثم سمـــي الخـــ .....،ةيَ

  2" ...بعض ىالقرية كتابةً لضم بعض الخرز إل كما سمي خرز  ،الحروف بعضها إلى بعض

  الكتابة إصطلاحا: الفرع الثاني
وفق  ،من خلال أشكال ترتبط ببعضها ،إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق: "عُرفت الكتابة بأا

بحيث يعد شكل من هذه الأشكال مقابلا لصوت لغوي يدل  ،في وقت مانظام معروف اصطلح عليه أصحاب اللغة 
 .…" بوصفهم الطرف الأخر لعملية الاتصال  ،وذلك بغرض نقل أفكار الكاتب وآرائه ومشاعره إلى الآخرين ،عليه

ــــــــــورق   : "وعُرفــــــــــت أيضــــــــــا بأــــــــــا ســــــــــواء مــــــــــا كــــــــــان منهــــــــــا  –وعلــــــــــى غــــــــــير الــــــــــورق  -كلمــــــــــة تــــــــــبرز علــــــــــى ال
ــــــــة البحتــــــــة أم كــــــــان أدبــــــــا خالصــــــــا ويقصــــــــد بــــــــه الكتابــــــــة  ،لصمــــــــن نتــــــــائج العقــــــــل الخــــــــا ويقصــــــــد بــــــــه الكتابــــــــة العلمي

أو هــــــــــي الحــــــــــروف المكتوبــــــــــة الــــــــــتي تصــــــــــور الألفــــــــــاظ الدالــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــاني الــــــــــتي تــــــــــراد مــــــــــن  ،الإبداعيــــــــــة الإنشــــــــــائية
 3".......النص المكتوب 

ن تسلسل الحروف أو ة مالكتابينتج الإثبات ب:"ق م مكرر  323مفي الكتابة قد عرف فالمشرع الجزائري أما 
مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق  ،أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم

  .4"إرسالها

  أنواع المحررات الكتابية: المطلب الثاني
تكون الكتابة تعتبر الكتابة أقوى طرق الإثبات وهي دليل مهيأ يعده الأطراف للإحتجاج به عند الحاجة، وقد 

وفي هذه الحالة تعتبر ركن في العقد ويترتب على تخلفها  ،إلخ...رسمية كما في المعاملات الواردة على عقارات وعقد الشركة 
  5.وقد تكون الكتابة عرفية وفي هذه الحالة لا يؤثر تخلفها في انعقاد العقد. البطلان المطلق

                                                           

بكـــــــــــــر بلقايـــــــــــــد،  أبـــــــــــــواســـــــــــــية، جامعـــــــــــــة الأدلـــــــــــــة الكتابيـــــــــــــة ذات القـــــــــــــوة القانونية،رســـــــــــــالة دكتـــــــــــــوراه، كليـــــــــــــة الحقـــــــــــــوق و العلـــــــــــــوم السي، يوســـــــــــــف رحمـــــــــــــان 1
  .25ص. 2016/2017تلمسان،

، الكتابة، وخصائصها، وأهميتها، وأنواعها، وعلاقتها بفنون اللغة الأخرى، حسين مريشيد، وجيه المرسي2
  14:00على الساعة 01/05/2023أطلع عليه يوم :kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/269132https//أنظر

  .الموقع نفسه ،، الكتابة، وخصائصها، وأهميتها، وأنواعها، وعلاقتها بفنون اللغة الأخرىحسين مريشيد، وجيه المرسي3
مؤرخة  18ج،عدد .ج.ر.والمتضمن القانون المدني، لمعدل والمتمم، ج  1975بر سنة سبتم 26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  4

  1988مايو سنة  04في 
  .194، ص ، المرجع السابقزليخة لحميم 5
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رف أين لا يكون للخصوم حاجة للإثبات، وهو يضفي على هذا والدليل الكتابي يحرر في وقت متزامن مع التص
طرق الإثبات في القانون الجزائري وقد نظم المشرع 1.الدليل أهمية كبرى في الإثبات على حساب غيره من وسائل الإثبات

من خلال و منه  332م إلى غاية 323ممن  )الإثبات بالكتابة(الفصل الأول  ،)إثبات الالتزام(المدني الباب السادس 
وسندات عرفية وسندات  ،قراءة هذا الفصل نجد أن المشرع قسم السندات الكتابية إلى ثلاثة أنواع هي سندات رسمية

  :إلكترونية والتي سنتناولها بالتفصيل في ثلاثة فروع

  المحررات الرسمية: الفرع الأول
توفرها في لمحرر الرسمي وأخيرا حجية سنتطرق في هذا الفرع على تعريف المحررات الرسمية ثم الشروط الواجب 

  .المحررات الرسمية في الإثبات

  المحررات الرسمية  تعريف: أولا

أوراق رسمية : " عبد الرزاق أحمد السنهوري .درسمي و من بينها تعريف لسند الل فيحاول الفقهاء إعطاء تعر  
)actesauthentiques( ،منها الأوراق  :وهي كثيرة ومتنوعة .ررةيقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مق

الرسمية المدنية كتلك التي تثبت العقود والتصرفات المدنية، ومنها الأوراق الرسمية العامة كالقرارات الإدارية والقوانين 
  2."أوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكامو  ومنها الأوراق الرسمية القضائية كعرائض الدعوى ،والمعاهدات

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط :"ق م 324 معرفها من خلال نص المشرع الجزائري، فقد  أما
وي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي ذعمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من 

من التقنين المدني  1318و  1317من القانون المصري والمادتين  390 مو يقابلها نص ."واختصاصه حدود سلطته
  3.الفرنسي

من خلال هذه التعاريف يمكن أن نقول أن المحررات الرسمية هي الأوراق التي يحررها موظف عام مختص من حيث 
المكان والزمان أو شخص مكلف بالخدمة من طرف الدولة بموجب القانون يثبت فيها ما تلقاه من الأطراف المتعاقدة أو 

    .ما تم بمكتبه
  الشروط الواجب توفرها في المحرر الرسمي: ثانيا

السالفة الذكر، من خلال نص المادة نستنبط مجموعة من الشروط يجب توفرها  324 موردت هذه الشروط في 
 :حتى يعد المحرر عقدا رسميا وهي

  
                                                           

  493،ص 3، العدد 2011، 1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة مجلة العلوم الإنسانية،، الحجية القانونية للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري، حمود مليسا 1
     106، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، 3، ط 2جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  2
لونيسي علي، العدد  -2، جامعة البليدةمجلة البحوث و الدراسات القانونية والسياسيةحشود نسيمة،حجية السندات الرسمية والعرفية في القانون المدني الجزائري، 3

  .85ص  12
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  :شخص مكلف بخدمة عامةضابط عمومي أو صدوره من موظف عام أو  -1

ا سواء كان اص الذي تعيينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها وتحمله جزء من مسؤوليهو الشخ:الموظف العام -أ 
يكون من موظفي الدولة بالذات بل يكفي أن  نولا يشترط في إعتبار الشخص موظفا عاما أ .مأجورا، أو غير مأجور

لموظف بل يكفي أن ينسب إليه، أي ولا يستلزم ذلك أن يكتب المحرر بيد ا 1...يكون موظفا بإحدى الهيئات التابعة لها 
  .2أن تكون الورقة صادرة بإسمه وأن يوقعها بنفسه

كل من عهد إليه منصب من السلطة يزاوله :"وقد عرفت محكمة النقض المصرية في قرار لها الموظف العام بأنه
ي الدولة أو السلطة عليه من السلطة التشريعية ف أسبغفي العمل الذي أنيط به أداؤه سواء كان هذا المنصب قد 

التنفيذية أو القضائية، يستوي في ذلك أن يكون تابع مباشرة إلى إحدى تلك السلطات، أو أن يكون موظفا 
  3."بمصلحة تابعة لإحداها، كما يستوي أن تكون الوظيفة دائمة أو مؤقتة، بقرار إداري أو بمقتضى عقد

ن لتحرير نوعا معيينا من الأوراق الرسمية وأعطاه صفة هو شخص له مميزات أهله القانو و :عموميالضابط ال -ب 
  :على سبيل المثال نذكر 4الضابط العمومي بموجب نص قانوني

 03ملا سيما  2006فبراير 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  02 - 06ق رقممهنته ينظموالذي الموثق -
 .منه

لا  2006فبراير 20الموافق  1427محرم عام  21رخ في المؤ  03 – 06ق رقممهنته ينظموالذي المحضر القضائي -
 .منه 04م سيما 

العموميين ولا يخضعون للقانون هناك أشخاص لا ينتمون إلى أسلاك الموظفين : عامةالخدمة المكلف بالشخصال–ج 
عقود ويقومون  ولكنهم يحررون...الوزراء والولاة و رؤساء االس الشعبية البلدية :ساسي للوظيفة العمومية مثلالأ

 .وكذلك الأمر بالنسبة للخبراء فهم مكلفون بالقيام بخدمة خاصة ،بتوقيعها

يجب أن يكون الموظف العام المكلف بخدمة قد قام بتحرير المحرر في حدود سلطته : اختصاص الموظف العام-2
  .5مان ومن حيث المكانن يكون له ولاية تحرير المحرر من حيث الموضوع ومن حيث الز أويقصد بذلك . تصاصهواخ

                                                           

  .49، 48، ص ص 2017/2018، 2دور القاضي المدني في الاثبات، مذكرة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة وهران ، صالح بن شنات 1
  .57ص ،المرجع السابق، محمد حسن منصور 2
  .17، ص 2016دار السنهوري لبنان، بيروت،  1ارنة، ط لفته هامل العجيلي، أدلة الاثبات في الدعوى المدنية، دراسة مق 3
  49.ص  ،المرجع السابق، صالح بن شنات 4
  .60محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  5
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مثلا من حيث الموضوع لا يجوز للموثق تحرير عقود الوفيات ولا يجور للموثق تحرير عقود لأشخاص تربطه م  
أي من تاريخ تعيينه إلى  ه،علاقة قرابة أو مصاهرة، كذلك الأمر يجب أن تصدر هذه المحررات أثناء مزاولة الموظف لمهام

  .لتزام بحدود دائرة اختصاصه حسب ما ينص عليه التنظيمعليه الإ ة نقله أو عزله، كما يجبغاي

والذي  لتزام بالإجراءات التي نص عليها القانون،و يقصد بذلك الإ: مراعاة الأوضاع القانونية في تدوين المحرر -3
الموثق في الفصل الخامس أوجب جملة من الشروط الواجب توفرها في المحررات الرسمية والتي نص عليها القانون المنظم لمهنة 

وما يليها والمتعلقة بالقالب أو الشكل النهائي الذي  26من م  أشكال العقود التوثيقية ومضمونهامنه تحت عنوان 
  :تكون عليه هذه المحررات نوجزها في ما يلي

 ر كل العقود والوثائق باللغة العربية، بدون اختصار أو كشط  أو تحشير يتحر وجوب  -
 .لمبالغ والتواريخ في العقد بالأحرف والأرقاموجوب كتابة ا -
 .تجنب الكتابة بين السطور أو الإضافات أو التحوير -

  :ن لا تخلو الوثيقة من البيانات التاليةأكما يجب 
 إسم ولقب الموثق ومقره، -
 طراف وجنسيتهم،ومكان ولادة الأ إسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ -
 دة الشهود عند الاقتضاء،إسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولا -
 إسم ولقب وصفة وموطن المترجم عند الاقتضاء، -
 تحديد موضوعه، -
 المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه، -
 1المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل، الأطراف وكالات -

  حجية المحررات الرسمية في الإثبات: ثالثا

ولا . لى الناس كافة، أي فيما بين المتعاقدين، وكذلك في مواجهة الغيرالمحرر الرسمي حجة ع: من حيث الأشخاص- 1
 2يجوز لذوي الشأن أو الغير نقض الحجية الرسمية للمحرر إلا بإثبات التزوير بالطرق المقررة قانونا

عت من ذي يعتبر المحرر الرسمي حجة بما دون فيه من أمور قام ا محرره في حدود مهنته أو وق: من حيث الموضوع - 2
 3.الشأن في حضوره، مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا

                                                           

 08مؤرخة في  14، ج ر ج ج، عدد المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 2006فبراير سنة 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  02-06رقم  ،ق29 م1
  .2006س سنة مار 

  .63ص  ،المرجع السابق ،محمد حسن منصور 2
  .64ص  ،المرجعنفس  3
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لدى الموثق يكون في نسخة أصلية واحد فقط وهي التي تحتوي  هكل عقد تم تحرير : من حيث الصورة عن الأصل - 3
صل والفرق بينهما أا مكتبه ويقدم الأطراف المتعاقدة نسخة مطابقة للأفي على توقيع الأطراف ويبقى الموثق محتفظ ا 

لا تحتوي على توقيع الأطراف المتعاقدة وإنما تحتوى على ختم يحمل عبارة صورة طبق الأصل وهذه النسخة هي التي 
في حين النسخ أو الصور التي يقوم ا الأطراف من تلقاء  ،تستمد قوا في الإثبات من كوا مطابقة للأصل المحفوظة

هذا بل يعتد ا على سبيل الإستئناس، ليس لها حجية النسخة الأصلية، للأصل فإا على نسخة مطابقة أنفسهم 
 .من ق م ج  326و  325حسب ما جاء في المواد 

حتى يكون المحرر ذات قوة إثبات يجب أن يكون مظهرها الخارجي مطابق لما نص : سلامته من الطعن بالتزوير - 3
أي عيب يؤدي إلى الطعن فيها بالتزوير فيجب أن يكون خالي من التشطيب عليه القانون كما يجب أن يكون خالي من 

ن يقوم أات قوة إثبات إلى وفي الأخير يبقى المحرر الرسمي ذ. وإلا عدت ورقة عادية. أو الكشط أو التحشير بين السطور
 .الدليل على العكس

  المحررات العرفية: الفرع الثاني
  .رر العرفي ثم إلى شروطه وفي الأخير حجية المحرر العرفيسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف المح

  تعريف المحرر العرفي: أولا

 وألتزامات أو حقوق إتتضمن  ،القانون الخاصهو كل ورقة يحررها شخص أو أكثر من أشخاص  :المحرر العرفي  
و من هنا 1يل إن لم تكن موقعة منه،وقد تعتبر دليلا كاملا إذا كانت موقعة ممن نسبت إليه، أو شبه دل. لتزامات متقابلةإ

قاموا بتحريرها  ستعانة بموظف عمومي سواءبأنفسهم دون الإنجد أن المحرر العرفي ليس له شكل معين ويحرره الأطراف 
صبع أو بالتوقيع والبصمة يقوموا بالإمضاء أو بوضع بصمة الأستعانة بآلة راقنة أو كمبيوتر ثم في الأخير بخط يدهم أو بالإ

  .ويعد هذا المحرر للإثبات مالم ينكره من نسب إليه معا

من ق  328و 327مادتين  ا المشرعأفرد له ،محررات عرفية معدة للإثبات :قسم المحررات العرفية إلى نوعينو تن
 عرفية غير اتمحرر وهناك وهي موضوع بحثنا، و هي المحررات التي كتبها الأفراد سابقا وكان الغرض منها الإثبات  ،م ج

هي التي حررها الأطراف ولم تتجه نيتهم إلى استعمالها كوسيلة و  ج  من ق م 332و  329 في المواد معدة للإثبات
الدفاتر التجارية والدفاتر المنزلية والرسائل والبرقيات لكنها قد تصلح للإثبات   :إثبات وغالبا ما تكون غير موقعة مثل

  .كأدلة عارضة

  شروط المحرر العرفي: ثانيا
  : يعتد بالمحرر العرفي لا بد من توفر شرطين أساسين هما حتى

                                                           

  .235ص  2004أنور طلبة، الوسيط في شرح قانون الإثبات، المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية، مصر،  1



دلة الإثبات ذات القوة المطلقةأ: الفصل الأول  

7 

 

البيع أو الهبة أو  لمث ،ص من أجل إثبات تصرف أو واقعة ماإن الكتابة العرفية غالبا ما يلجأ إليها الأشخا: الكتابة  -1
، فقد تكون باللغة شكل معين، فكل ما يكتب ويؤدي المعنى يعتبر كافياهابلا يشترط أن تكون الكتابة في و...الإيجار

وقد تكون الكتابة بالطابعة أو بالآلة الكاتبة أو بالتصوير أو . العربية أو بغيرها، بخط المدين أو الدائن أو شخص آخر
وقد تكون الكتابة بالحبر أو الرصاص أو غير ذلك من المواد، وقد تكون بالحروف أو بالأرقام أو الاختزال أو . بالكربون

ن جرت العادة على إعلى المحرر، و كما لا يلزم توقيع الشهود. مفتاح خاص معتمد من ذوى الشأن بالرموز مادام لها
  1.ذلك

و لا يلزم .أو في الهامش أو أن يوجد به كشط أن يوجد به تحشير أو إضافات بين السطور العرفي ولا يعيب المحرر
إذا كان المحرر  وا كان العقد لا يستقيم إلا ا، أالتوقيع على الإضافات أو التحشيرات، فيجوز للقاضي أن يأخذ ا إذ

مكتوبا من عدة نسخ وكانت الإضافات والتحشيرات موجودة في جميع النسخ وكانت جميع النسخ متطابقة، أو كان المحرر 
مكتوبا بخط المتمسك به أو كانت النسخة التي ا التأشيرات والإضافات موجودة تحت يده ويكون كل ذلك متروكا 

خلافا لما هو مقرر . وكذلك لا يشترط كتابة المبالغ بالأحرف الكاملة، بل يكفي أن يكون ذلك بالأرقام. تقدير القاضيل
، لكن الشرط الوحيد بالنسبة للمحرر العرفي الذي لا بد منه هو التوقيع عليه حتى ينسب المحرر إلى 2بشأن الورقة الرسمية

 . من طرف الشخص والغير موقعة لا تعد ورقة عرفية ةحين الورقة المحرر رها، في لم يكن هو من قام بتحريموقعه حتى ولو 
عليه يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع :"من ق م ج  327 مذكره في نص  ورد: التوقيع -2

سب ر العرفي لأنه به ينوالتوقيع هو الشرط الأساسي في المحر  ...".بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه،
فقد يكون أحد المتعاقدين لا يستطيع القراءة فيكتفي بأن يبصم  ،و بصمة الأصبعأما كتب فيه إلى صاحب التوقيع 

لتزامات التي تترتب عن المحرر فلو كان ب أن يكون حسب الإعدد الموقعين في المحرر يجأما بالنسبة لبالأصبع على الورقة، 
هبة يكفي توقيع الواهب فقط في حين لوكان عقد إيجار وجب توقيع الطرفين المؤجر المحرر عبارة عن عقد 

لم يذكر الختم واستبعده وذلك لإمكانية ضياعه أو سرقته فتختم أوراق دون الجزائري ونلاحظ هنا أن المشرع .والمستأجر
  .علم صاحبها

تابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين ولا والورقة العرفية الغير موقعة لا تصلح حتى أن تكون مبدأ ثبوت بالك
يشترط في التوقيع أن يكون بإسم الموقع كاملا أو إسمه الثابت في شهادة الميلاد ويكفي إسم الشهرة ويكفي التوقيع 

  3.ثبت أن هذا توقيع الموقعقد بعلامة رمزية مادام 
  
 
 

 
                                                           

  69المرجع السابق، ص . محمد حسن منصور 1
  57المرجع السابق ص . صالح بن شنات 2
  . 58المرجع ، ص نفس  3
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  حجية المحررات العرفية: ثالثا

ـــــه أو : "ق م ج 327 م نـــــص جـــــاء في:مـــــن حيـــــث مضـــــمون المحـــــرر -1 ـــــر العقـــــد العرفـــــي صـــــادرا ممـــــن كتب يعتب
ـــه وقعـــه أو وضـــع  ـــهعلي ـــم ينكـــر صـــراحة مـــا هـــو منســـوب إلي ـــه أو خلفـــه فـــلا يطلـــب  ،بصـــمة إصـــبعه مـــا ل أمـــا ورثت
ــــة ســــليمة  ..."مــــنهم الإنكــــار ــــه إذا وجــــد محــــرر عــــرفي منســــوب إلى شــــخص معــــين وكــــان ظــــاهر الورق ــــذلك أن ، يقصــــد ب

بالإضــــــــافة إلى أن هــــــــذا الشــــــــخص المنســــــــوب إليــــــــه لم ينكــــــــره ولم يكــــــــن المحــــــــرر مــــــــزور جــــــــاز  مــــــــن الكشــــــــط والتشــــــــطيب
للمحكمــــــة الأخــــــذ بــــــه كــــــدليل، فتثبــــــت الحجيــــــة للمحــــــرر طالمــــــا تضــــــمن توقيعــــــا لم يجحــــــده المنســــــوب إليــــــه المحــــــرر أو لم 

صــــاحب التوقيـــــع  و الــــدائن بعـــــد مــــوتأو الخلـــــف الخــــاص أ مأمــــا بالنســــبة للورثـــــة أو الموصــــى لهــــ.1ينكــــره وارثــــه أو خلفـــــه
نــــه الحــــق، وقــــد قضـــــت علمــــن تلقـــــوا هــــو أن الخـــــط أو الإمضــــاء  ونن هــــؤلاء يكتفــــون بــــأن يحلفـــــوا يمينــــا بــــأم لا يعلمــــإفــــ

ن إثبـــــــات عقـــــــد عـــــــرفي، إنكـــــــاره عـــــــن الغرفـــــــة المدنيـــــــة بـــــــأ 06/02/1985 :المحكمـــــــة العليـــــــا في قرارهـــــــا الصـــــــادر بتـــــــاريخ
  2.ان ذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيهتوجيه اليمين للورثة، مخالف للقانون، ومتى ك دون

  :من حيث تاريخه -2

 الأخــــــرىيعتــــــبر تــــــاريخ الورقــــــة بالنســــــبة للأطــــــراف المتعاقــــــدة جــــــزءا مــــــن البيانــــــات : بالنســــــبة للأطــــــراف المتعاقــــــدة –أ 
ـــــتي تعطـــــ ـــــة ال ـــــاريخ نفـــــس الحجي ـــــتي تشـــــمل عليهـــــا، و للت ـــــ يال ـــــة حجي ـــــإن للورقـــــة العرفي ـــــات و مـــــن ثم ف ـــــين لتلـــــك البيان ة ب

بالنســــــبة للتـــــاريخ الــــــوارد ـــــا، ويمكــــــن لأي طـــــرف أن يقــــــيم الـــــدليل علــــــى عـــــدم صــــــحة ذلـــــك التــــــاريخ، ويقــــــع  الأطـــــراف
  3.عليه عبء إثبات ذلك

لا يكـــــون العقـــــد العرفـــــي حجـــــة علـــــى الغيـــــر فـــــي :"مـــــن ق م ج  328 منصـــــت علـــــى ذلـــــك : بالنســـــبة للغيـــــر –ب
  :العقد ثابتا ابتداء لا مند أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخإتاريخه 

 من يوم تسجيله، -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، -
 من يوم التأشير عليه على يد ضابط مختص، -
 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء، -

  ".فيما يتعلق بالمخالصة الأحكامغير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه 

                                                           

  235ص المرجع السابق، ، أنور طلبة 1
  .65، المرجع السابق، ص صالح بن شنات 2
  .66، ص المرجعنفس  3
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تـــــاريخ المـــــادة حـــــالات يمكـــــن فيهـــــا تحديـــــد تـــــاريخ ثابـــــت بالنســـــبة للعقـــــد العـــــرفي الـــــذي لم يكتـــــب فيـــــه الأوردت هـــــذه 
  .حتجاج به أمام الغيرأثناء تحريره وذلك لغرض الإ

  :لمحرر العرفي تاريخ ثابت وهيلجعل من خلالها هذه المادة حالات أربعة يمكن  تذكر 

الســـــــجل والطـــــــابع، إلا أن هـــــــذه الحالـــــــة أصـــــــبحت تســـــــجيل العقـــــــد العـــــــرفي لـــــــدى مصـــــــلحة هـــــــي : الأولىالـــــــةالح -
  .بعد صدور قانون تنظيم مهنة الموثق ةغير موجود

ـــــة الثانيـــــة - إفـــــراغ مضـــــمون مـــــا جـــــاء في العقـــــد العـــــرفي في عقـــــد رسمـــــي محـــــرر لـــــدى موثـــــق أو موظـــــف  يهـــــ :الحال
 . عام مكلف بالخدمة

ـــــة الح - ـــــةال ـــــى العقـــــد العـــــرفي مـــــن طـــــرف ضـــــابط مخـــــتص كـــــأن هـــــي : الثالث ـــــدم إلى التأشـــــير عل ـــــد ق يكـــــون العقـــــد ق
 .القاضي على العقد يعد هو تاريخ العقد تأشيرلة ما فتاريخ أئيس المحكمة كدليل في مسر 

و طرفــــــا في العقــــــد أصــــــمتهم علــــــى العقــــــد ســــــواء كــــــان شــــــاهدا تــــــوقيعهم أو ب اوضــــــعو حالــــــة وفــــــاة أحــــــد الــــــذين  -
  1.توقيع بعد البترلا يستطيع ال من البديهي أنهمر لو أن أحدهم بترت يده فالأ يوكذلك يستو 

  المحررات الإلكترونية: الفرع الثالث

تكنولوجيــا الحديثــة حيــث أصــبحت هــذه الأخــيرة تشــكل العصــب الرئيســي للر هــذا النــوع مــن المحــررات نتيجــة ظهــ
وراق كتــب علــى دعامــات إلكترونيــة بــدل الأو هــذه المحــررات الجديــدة تة للحيـاة وجعلــت العــالم بأســره عبــارة عــن قريــة صــغير 

أنــه بالإمكــان طبعهــا والعــودة إليهــا في أي وقــت مــتى دعــت الحاجــة إلى ذلــك، كمــا أســلفنا  :ا شــروط معينــة ومــن مميزاــاولهــ
أن تكـون مكتوبـة وموقعـة مـن ذوي الشـأن وهـذا يطـرح -د ـا في الإثبـات عتـحتى ي-ن شروط المحررات الكتابية الذكر أن م

ة إلى تــدوين المحــررات علــى ترونيــة، لقــد أدى اســتعمال التكنولوجيــا الحديثــلكلإإشــكال مــن الناحيــة العمليــة بالنســبة للعقــود ا
نـه لا يوجـد نـص قـانوني يلـزم أإلى لغـة يفهمهـا الحاسـب مـع العلـم لكترونية من خـلال ومضـات كهربائيـة، وتحويلهـا إوسائط 

  2.ا الكتابة دون غيرهاقتصر عليهتات المختلفةلم تحدد وسيلة معينة المتعاقد بالكتابة على الورق، أيأن التشريع
ثم نتطــــــــــــرق إلى  لكــــــــــــتروني أولاجــــــــــــب أن نعــــــــــــرف المحــــــــــــرر الإلخــــــــــــوض في تفاصــــــــــــيل المحــــــــــــرر الإلكــــــــــــتروني و قبلاو 

  .خصائصه و أنواعه وأخيرا حجية المحرر الإلكتروني
  
  
  
  

                                                           

  .96حشود نسيمة، حجية السندات الرسمية والعرفية في القانون المدني الجزائري، ص  1
  .197ق، ص بميم، المرجع السازليخة لح 2
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  لكترونيالإتعريف المحرر : أولا

 الاليونستر ية، وكلها ترتكز على تعريف لكتروني في مختلف الدول العربالإلقد تعددت التعريفات المتعلقة بالسند 
لكتروني الإالذي يعرف رسالة البيانات التي هي بمثابة السند  1996لكترونية لسنة بشأن التجارة الإ 1النموذجي

، ضوئية أو بوسائل المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية:"بأا
أو النسخ  لكترونيالإ أو البريدلكترونية ، ال لا الحصر ، تبادل البيانات الإذلك على سبيل المثبما في  ،مشابهة
  2".البرقي

: لكتروني المحرر بأنهالإالذي تولى تنظيم التوقيع  2004لسنة  15الأولى من القانون المصري رقم  معرفت 
تستقبل كليا أو جزئيا بواسطة وسيلة  رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ترجح أو تخزن أو ترسل أو"
  .3"لكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهةإ

كل مجموعة من أحرف أو أرقام وأية إشارة أخرى أو :"لكترونية وفي حين المشرع الفرنسي، اعتبر الكتابة الإ
، وهو 4"مة أو وسيلة الاتصال المتبادلةرموز تكون ذات دلالة يمكن حذفها وقراءتها عند طلبها، مهما كانت الدعا

  .من ق م ج 323 منفس التعريف الذي أورده المشرع الجزائري في 

 :لكترونيخصائص المحرر الإ: ثانيا

لكترونية تمتاز بالسرعة في إبرام التعاقد، فالإيجاب والقبول يتم عن طريق وسائل الاتصال المختلفة السندات الإ  -  أ
 .اعدةوبين الأشخاص من أماكن متب

لكترونية تمتاز بالسرية والأمن القانوني وذلك لأا تكون مطبوعة أو مكتوبة أو مستنسخة ولا يعرف السندات الإ  -  ب
 .أحد ما فيها من معلومات إلا المرسل

لكتروني الذي أصبح يضاهي الإلكترونية بشكل كبير في ظهور ما يسمى بالإثبات ساهمت السندات الإ –ج 
  .لف التشريعاتالإثباتالعادي في مخت

لكترونية بالإتقان والوضوح ذلك لأنه يتم إعدادها قبل إرسالها وبالتالي تكون خالية من تمتاز السندات الإ –د 
  .الأخطاء، وبالتالي هي توفر الشفافية في المعاملات التجارية

                                                           

الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة  مساعدة هو قانون يهدف إلى النمودجي الاليونستر ق 1
ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها، ونطاق تدخّل المحكمة  .للتحكيم التجاري الدولي
  .ر التحكيم وإنفاذهمن خلال الاعتراف بقرا

  .249، ص 22، العدد 2015،جامعة زيان بن عاشور الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية حنان جديد،السندات الرسمية الالكترونية، 2
  113لفته هامل العجيليي، المرجع السابق ص  3
، العدد 2022منتوري قسنطينة،  الإخوة، جامعة الأعمالحوث في العقود وقانون مجلة البلكتروني في مجال القانون الخاص الجزائري، الإ الإثباتماية بن مبارك،4

  .631، ص 16
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لكترونية والتي عن عرف بالحكومة الإلكترونية التي تالرئيسية لتنفيذ فكرة الإدارة الإلكتروني يعد الأداة الإالمستند -هـ 
  1. طريقها يتم التعامل مع الأجهزة الحكومية بسهولة ويسر

 :لكترونيةأنواع المحررات الإ:ثالثا

تلك الكتابة التي يثبت فيها وهي  لكترونيةالإيمكن القول أن الكتابة الرسمية : لكترونية الرسميةالإالمحررات  - 1
شخص مكلف بخدمة عامة، بوسائل إلكترونية ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي  عام، أو ضابط عمومي، أو موظف

ق م من  1367 مالشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية، وفي حدود سلطته وإختصاصه، وقد نص المشرع الفرنسي في 
وظف عام يضفي ، أن اقتران المحرر بتوقيع الكتروني لم)سابقا 1316 م( 131 – 2016المعدل بموجب القانون رقم  ف

، بالإضافة إلى ذلك المشرع الفرنسي تماشى مع التطور التكنولوجي حيث اصدر مرسوم خاص 2الصبغة الرسمية على المحرر
  .بإنشاء وحفظ المحررات التي تنشأ على دعامة إلكترونية

خل ، وذلك حتى يتم تداول الوثائق داREALوقد ساعد على إصدار النص وجود شبكة خاصة بالتوثيق   
الشبكة، وتتم عملية التوثيق من طرف أكتر من موثق، بعد أن يوقع الأطراف على المحرر بصفة رقمية عن طريق نقل 

لكتروني حيث يقوم الموثق بالتوقيع الكترونيا على المحرر عن طريق التوقيع الخطي بالماسح الضوئي، أو عن طريق القلم الإ
وضعه الس الأعلى للموثقين، ويخص التوقيع من  ،اء للتوقيع الرقمي الآمنالتي تعتبر إجر  REAL لكترونيةالإالشريحة 

  .،وهذا ما ينقصنا في الجزائر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي3ونسخها لكترونيةالإطرف الموثقين على المحررات الرسمية 

تلقاء أنفسهم دون تدخل من الضابط من  الأفرادوهي تلك المحررات التي يحررها : لكترونية العرفيةالإ المحررات– 2
ثم يوقعون عليها إلكترونيا وذا تكون لها نفس حجية العقد العرفي .العمومي أو ممن خول لهم القانون تحرير العقود

  .التقليدي

  : لكترونيشروط الواجب توفرها في المحرر الإال: رابعا

لكترونيـــــة وتتمثـــــل هـــــذه الشـــــروط في ســـــالة الإو الر يـــــلكترونالإهنـــــاك شـــــروط يجـــــب توفرهـــــا حـــــتى نميـــــز بـــــين المحـــــرر 
  :ما يلي

  .ألا تكون مشفرة وأنيكون المحرر مكتوب وتكون الكتابة قابلة للفهم والقراءة  أنيجب– 1
ــــــــا مــــــــن طــــــــرف المرســــــــل -2 هــــــــو إتبــــــــاع مجموعــــــــة مــــــــن يلكترونالإيقصــــــــد بــــــــالتوقيع ، أن يكــــــــون موقــــــــع توقيعــــــــا إلكتروني
ـــــة يـــــتم إســـــتخدامهالإ ـــــزة الأرقـــــاما عـــــن طريـــــق الرمـــــوز أو الشـــــفرات أو جـــــراءات أو وســـــائل تقني ، قصـــــد إخـــــراج علامـــــة ممي

                                                           

  .250ص  السابق، ،المرجعحنان جديد1
ـــــة في التشـــــريع الجزائـــــري،  الإثبـــــاترقيـــــة ســـــكيل، 2 ـــــة الالكتروني ـــــةنالقانو مجلـــــة العلـــــوم بالكتاب ـــــة والاجتماعي ـــــان بـــــن عاشـــــور الجلفـــــة، ي ، العـــــدد 2021، جامعـــــة زي

  .253ص ، 04
  .253، ص المرجع نفس رقية سكيل، 3
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ـــــــع  ـــــــا، و للتوقي ـــــــتي نقلـــــــت إلكتروني ـــــــالقلم يلكترونالإلصـــــــاحب الرســـــــالة ال ـــــــع ب ـــــــع الرقمـــــــي والتوقي عـــــــدة صـــــــور أهمهـــــــا التوقي
  1.....لكترونيالإ
قيـــــع إلكــــــتروني إلى التوثيـــــق وهـــــي الشــــــهادة الـــــتي تصــــــدر مـــــن جهــــــة مختصـــــة مرخصـــــة أو معتمــــــدة لإثبـــــات نســــــبة تو  - 3

  2شخص معين إستنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة
تفــــــاق ويكــــــون قابــــــل للتخــــــزين حســــــب مــــــا حتفــــــاظ بــــــه في شــــــكله الأصــــــلي محــــــل الإأن يكــــــون هنــــــاك إمكانيــــــة الإ - 4

  .من قانون اليونسترال النموذجي 08ورد في نص المادة 
  .للتحقق من محتواه أن يكون هناك إمكانية إسترجاعه والرجوع إليه في أي وقت - 5

لكترونيــــــة إســــــتبعدت بعــــــض العقــــــود و إشــــــترطت ل الــــــتي أجــــــازت التعامــــــل بــــــالعقود الإأغلــــــب الــــــدو ه فيأنــــــ يلاحــــــظ
  :الكتابة الورقية حتى ولو إستوفت جميع الشروط وهذا راجع لخطورة التصرف وهي

 .لخإ...الزواج والطلاق والوصايا، التبني، الميراث و الوقف:مثل الأسرةمسائل قانون  -
ــــــــة المتعلقــــــــة  - ــــــــة، إنشــــــــاء أو تســــــــجيل أي حــــــــق مــــــــن الحقــــــــوق العيني ــــــــة الخاصــــــــة بنقــــــــل الملكي التصــــــــرفات العقاري

 .بالعقارات، تقرير رهن أو إمتياز عليها
 .عقود بعض الخدمات العامة كعقود المياه والكهرباء -
 .القانونية الدعاوى القضائية وإعلانات الدعاوى والمرافعات وقرارات و أوامر المحاكم والإعلانات -
  3.وكذلك معاملات الأوراق المالية كالسندات القابلة للتداول كالأسهم -

  :لكترونيةالإحجية الإثبات بالمحررات : خامسا

ـــــــــــص المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري في   يعتـــــــــــبر مـــــــــــا ورد في العقـــــــــــد الرسمـــــــــــي :" علـــــــــــى أنـــــــــــهق م   05مكـــــــــــرر  324 من
، بحيـــــــث قضـــــــت المحكمـــــــة العليـــــــا في قرارهـــــــا "امـــــــل الـــــــتراب الـــــــوطنية، حـــــــتى يثبـــــــت تزويـــــــره، ويعتـــــــبر نافـــــــذا في كـــــــــــــــــــــــحج
ـــــم ـــــاريخ  234567:رق ـــــه يعتـــــبر مـــــا ورد في العقـــــد الرسمـــــي حجـــــة  23/02/2000:بت ـــــا أن ـــــت قانون ـــــى أنـــــه مـــــن الثاب عل

  :لكترونية وهمامن أجل الأخذ بحجية المحررات الإ وقد إشترط المشرع شرطين. 4حتى يثبت تزويره

لكـــــتروني والـــــذي يمكننـــــا مـــــن معرفـــــة هويـــــة وهـــــذا لا يكـــــون إلا بـــــالتوقيع الإ: يـــــة الشـــــخصإمكانيـــــة التأكـــــد مـــــن هو – 1
لتوقيـــــــع يتحمـــــــل الموقـــــــع كامـــــــل المســـــــؤولية حـــــــول مـــــــا جـــــــاء في محتـــــــوى المحـــــــرر وقـــــــد إشـــــــترط المشـــــــرع االشـــــــخص، وـــــــذا 

                                                           

  .497حمود مليسا، المرجع السابق،ص  1
  .496المرجع ،ص نفس  2
، المركز الجامعي الشهيد مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديميةعلي رحال، حجية المحررات الالكترونية في الاثبات على ضوء التشريع الجزائري والتشريع المقارن، 3

  .306، ص 02، العدد 2021بريكة، سي الحواس
، 2016الطاهر مولاي بسعيدة،. ،جامعة دمجلة البحوث القانونية والسياسية، الإثباتلعروبي زواوية و قماري نضيرة بن ددوش،حجية المحررات الالكترونية في  4

  .429، ص 07العدد 
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التوقيــــــــــع الإلكــــــــــتروني هــــــــــو أســــــــــلوب عمــــــــــل : "الــــــــــذي يــــــــــنص علــــــــــى أن  162-07م ت رقــــــــــممــــــــــن  03 مبموجــــــــــب 
ـــــــه "  1مكـــــــرر 323مكـــــــرر و 323روط المحـــــــددة في المـــــــادتين يســـــــتجيب للشـــــــ لكـــــــتروني مؤمنـــــــا يكـــــــون التوقيـــــــع الإوعلي

  1:وذلك  بما يلي

 .يكون خاصا بالموقع •
 .يحتفظ ا الموقع تحت مراقبته الحصريةيمكن أن يتم بوسائل  •
 .ث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنهيبحيضمن مع الفعل المرتبط به صلة  •

التوقيـــــــع اليـــــــدوي و التوقيـــــــع البيـــــــومتري و التوقيـــــــع بإســـــــتخدام القلـــــــم  :لكـــــــتروني أربـــــــع  صـــــــور هـــــــيالإقيـــــــع وللتو   
  . لكتروني بواسطة الرمز السريالإلكتروني و التوقيع الإ

ـــــة الموقـــــع عكـــــس    ـــــه لم يقـــــم بشـــــرح كيفيـــــة التأكـــــد مـــــن هوي ونجـــــد أن المشـــــرع رغـــــم إشـــــتراطه لهـــــذا الشـــــرط إلا أن
لكــــــتروني والــــــتي تكــــــون لــــــديها الإ بالأرشــــــيفعتمــــــد علــــــى جهــــــات خاصــــــة وأنظمــــــة تحــــــتفظ التشــــــريعات الأخــــــرى الــــــتي ت

  .نسخة من التوقيعات الالكترونية للأشخاص

ـــــة علـــــى حامـــــل ن تحفـــــظ الوثيقـــــة الإأيعـــــني : أن تكـــــون معـــــدة ومحفوظـــــة فـــــي ظـــــروف تضـــــمن ســـــلامتها– 2 لكتروني
علومـــــات بطريقـــــة إلكترونيـــــة كـــــأن تحفـــــظ في إلكـــــتروني يســـــمى الوســـــيط وهـــــو وســـــيلة قابلـــــة لتخـــــزين وحفـــــظ وإســـــترجاع الم

من لكــــــــتروني علــــــــى قيمتــــــــه في الإثبــــــــات فحفــــــــظ الســــــــند في ظــــــــروف تضــــــــالإوهــــــــذا حــــــــتى يحــــــــافظ الســــــــند . إســــــــطوانات
عـــــــتراف بـــــــه خاصـــــــة في ظـــــــل الظـــــــروف والتغـــــــيرات الـــــــتي قـــــــد تطـــــــرأ عليـــــــه كتغـــــــيره أو ســـــــلامته يعتـــــــبر مطلبـــــــا ضـــــــروريا للإ

ن تحـــــافظ عليـــــه وهـــــذه أا أمـــــن شـــــ الـــــتيليـــــه، فواجـــــب تـــــوفير الوســـــائل الاطـــــلاع عليـــــه أو حذفـــــه أو إضـــــافة شـــــيء مـــــا ع
  2.الشخص سوى استعمالها اعلىمتوفرة بشكل كبير وعلى عدة أنواع وأشكال، مالوسائل 

  .رغم إشتراط المشرع هذا الشرط إلا أنه لم يضع نصوص تفسر وتوضح كيفية تطبيقه  

  .الكتابية سلطة القاضي التقديرية في المحررات: المطلب الثالث
ــــــتي يقــــــدمها أمامــــــه اللقاضــــــي دور رقــــــابي عــــــ   ــــــل إثبــــــات ســــــواء كــــــان محــــــرر  إطــــــراف بلأن المحــــــررات ال عتبارهــــــا دلي

كتــــــابي رسمــــــي أو محــــــرر عــــــرفي، بــــــدايتا مــــــن مظهــــــر و الشــــــكل الخــــــارجي للورقــــــة حيــــــث ينظــــــر إذا كــــــان مظهرهــــــا يبعــــــث 
ـــــارة عـــــن صـــــو  ـــــالأخص إذا كـــــان المحـــــرر عب ـــــة والثقـــــة إليهـــــا، وب فيجـــــب أن  الأصـــــليوضـــــاع المحـــــرر  ،رة لمحـــــررعلـــــى الطمأنين

ــــة وجــــود تحشــــير  ــــة علــــى أــــا مطابقــــة للأصــــل المفقــــود، أمــــا في حال ــــدة تبعــــث الطمأنين تكــــون هــــذه الصــــورة في حالــــة جي
  :يلي أو كشط أو شطب جاز للقاضي إنقاص قيمة المحرر أو إستبعاده، سنفصل ذلك في ما
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  .ات الرسميةسلطة القاضي التقديرية في المحرر : الفرع الأول
يجـــــب ألا تتضـــــمن العقـــــود أي تحـــــوير أو  : " يلـــــي مـــــن قـــــانون تنظـــــيم مهنـــــة المتوثـــــق علـــــى مـــــا 27 منصـــــت   

  .كتابة بين السطور أو إضافة كلمات

مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة نجـــــد "  تعتبـــــر الكلمـــــات المحـــــور أو المكتوبـــــة بـــــين الســـــطور أو المضـــــافة باطلـــــة  
وحســـــب . لـــــتي تحتـــــوي علـــــى تحـــــوير أو إضـــــافة كلمـــــات بـــــين الســـــطورأن المشـــــرع رتـــــب جـــــزاء الـــــبطلان علـــــى الكلمـــــات ا

المــــــادة المــــــذكورة أعــــــلاه فــــــإن الــــــبطلان هنــــــا جزئــــــي مقصــــــور علــــــى الكلمــــــات المضــــــافة أو المكتوبــــــة بــــــين الســــــطور أو كــــــل 
ـــــارات  ـــــتي شـــــاا تحـــــوير، بحيـــــث تبقـــــى الكلمـــــات والعب ـــــتي تضـــــمنتها الورقـــــة الرسميـــــة صـــــحيحة إلى  الأخـــــرىالكلمـــــات ال ال

  1.فيها بالتزوير أن يطعن

ـــــة كـــــون الكشـــــط والتحشـــــير و الإأمـــــا    ـــــات الأفي حال ـــــة للعقـــــد أو المحـــــررالجساســـــية و ضـــــافة قـــــد مـــــس البيان  ،وهري
مثـــــل بيانـــــات أسمـــــاء المتعاقـــــدين أو إســـــم الموثـــــق محـــــرر العقـــــد أو تـــــاريخ العقـــــد فـــــإن القاضـــــي هنـــــا يحكـــــم بـــــبطلان الورقـــــة  

  .كورقة رسمية كون ذلك من النظام العام
ــــــــذي  للأصــــــــلللقاضــــــــي في حالــــــــة عــــــــدم إقتناعــــــــه بالنســــــــخة المطابقــــــــة  كمــــــــا أن   ــــــــه أن يســــــــتدعي الموظــــــــف ال ل

:  2مكـــــــرر  326 مو بـــــــالرجوع إلى نـــــــص . حررهـــــــا وكـــــــذلك يمكنـــــــه إســـــــتدعاء الشـــــــهود المـــــــذكورة أسمـــــــاؤهم في المســـــــتند
ـــــر العقـــــد غيـــــر رســـــمي بســـــبب عـــــدم كفـــــاءة أو أهليـــــة الضـــــابط العمـــــومي أو إنعـــــدام الشـــــكل،  كمحـــــرر"    يعتب

  ". طرافعرفي إذا كان موقعا من قبل الأ
ن يـــــنقص مـــــن قيمـــــة المحـــــرر الرسمـــــي الـــــذي تتـــــوفر فيـــــه الشـــــروط المـــــذكورة أعـــــلاه أنجــــد أن المشـــــرع أجـــــاز للقاضـــــي   

  .المتعاقدة الأطرافوجعله يتساوى مع المحررات العرفية وهذا بشرط أن يكون موقع من قبل 
توقيـــــع الضـــــابط العمـــــومي أو أصـــــحاب الشـــــأن فـــــإن المحـــــرر الرسمـــــي أمـــــا إذا إنعـــــدم التوقيـــــع علـــــى المحـــــرر الرسمـــــي،   

ــــــة مــــــتى ثبــــــت  ــــــوت بالكتاب ــــــدأ ثب ــــــة أن يعتبرهمب ــــــة ويجــــــوز للقاضــــــي في هــــــذه الحال ــــــة عرفي ــــــة وكورق ــــــه كورقــــــة رسمي يفقــــــد قيمت
ـــــة تجعـــــل التصـــــرف المـــــدعي  ـــــالمحرر الباطـــــل وأن هـــــذه الكتاب ـــــه ب ـــــواردة في المحـــــرر عـــــن الخصـــــم المحـــــتج علي ـــــة ال صـــــدور الكتاب

  2.حتمالالإه قريب ب

  .سلطة القاضي التقديرية في المحررات العرفية: الفرع الثاني
بــــــالرجوع إلى مـــــــواد القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري نجــــــد أن المشـــــــرع لم يتطـــــــرق إلى مســـــــألة الشـــــــطب أو الكشـــــــط أو   

عيــــــب مــــــادي مــــــن في المحــــــررات العرفيــــــة، و بالتــــــالي لا يعيــــــب المحــــــرر أن يكــــــون بــــــه تحشــــــير أو أي  الإضــــــافةالتحشــــــير أو 
ضــــــــافات بــــــــين الســــــــطور أو في الهــــــــامش، فيجــــــــوز لا يلــــــــزم القــــــــانون التوقيــــــــع علــــــــى الإ العيــــــــوب المــــــــذكورة أعــــــــلاه، كمــــــــا

ــــــع  ــــــت جمي ــــــا مــــــن عــــــدة نســــــخ وكان للقاضــــــي أن يأخــــــذ ــــــا إذا كــــــان العقــــــد لا يســــــتقيم إلا ــــــا، أو كــــــان المحــــــرر مكتوب
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ـــــة  الأمـــــرالنســـــخ متطابقـــــة فهـــــذا  ـــــنقض مـــــتى اســـــتند في مـــــتروك لســـــلطة القاضـــــي التقديري ـــــة محكمـــــة ال ـــــه لرقاب لا يخضـــــع في
ن يســــــتدعي ألــــــه  للأصــــــل، كمــــــا للقاضــــــي في حالــــــة عــــــدم إقتناعــــــه بالصــــــورة المطابقــــــة 1حكمــــــه علــــــى أســــــباب ســــــائغة

  .الشخص الذي قام بكتابة المحرر العرفي وله أيضا أن يستدعي الشهود

  .سلطة القاضي التقديرية في المحررات الالكترونية: الفرع الثالث
ا ســــــبق نجــــــد لكترونيــــــة لم يــــــورد المشــــــرع مــــــواد قانونيــــــة تفصــــــيلية حولــــــه ،ومــــــن خــــــلال مــــــبالنســــــبة للمحــــــررات الإ

دا غــــــير لكترونيــــــة الموقعــــــة إلكترونيــــــا تتمتــــــع بحجيــــــة الســــــندات العرفيــــــة فقــــــط، ممــــــا يعتــــــبر إســــــتبعاأن الســــــندات الرسميــــــة الإ
ولحـــــــد الســـــــاعة لم يصـــــــدر أي نـــــــص قـــــــانوني يـــــــنظم لكترونيـــــــة، كمـــــــا أن المشـــــــرع الجزائـــــــري مباشـــــــر للســـــــندات الرسميـــــــة الإ

  2.لكترونيةإلى إقرار مبدأ رسمية السندات الإلكتروني ، غير أنه توجد جهود من قبله دف الإعمل الموثق 

  الإقرار القضائي: المبحث الثاني
مناه إلى ن طرق الإثبات ذات القوة المطلقة، حيث قستناولنا في هذا المبحث الإقرار القضائي كدليل ثاني م

  .وحجـيتهه شروطمطلبين، الأول تضمن تعريف الإقرار وأنواعه، أما الثاني فتناول 

  و أنواعهتعريف الإقرار : الأول المطلب
  .في هذا المطلب تم التطرق إلى تعريف الإقرار و أنواعه في الفرع الأول، كما تناولنا في الفرع الثاني أنواعه

  تعريف الإقرار: الفرع الأول
  لإقرار لغةا:أولا 

الإقــــــرار مصــــــدره أقــــــر مــــــأخوذ مــــــن قــــــرٌ ، يقــــــر ، قــــــرارا ، وإذا أقــــــر بالشــــــيء فــــــالمعنى إعــــــترف بــــــه ، والإقــــــرار هــــــو 
  3.الإذعان للحق والإعتراف به

 إصطلاحاالإقرار : ثانيا
ــــرار حيــــث عرفــــه    عبــــد المــــنعم فــــرج الصــــدة.داختلــــف الكثــــير مــــن الفقهــــاء ورجــــال القــــانون في تعريــــف الإق

ـــــــه  ـــــــبر هـــــــذه الواقعـــــــة اعـــــــتر :" بأن اف الشـــــــخص بواقعـــــــة مـــــــن شـــــــأا أن تنـــــــتج ضـــــــده آثـــــــارا قانونيـــــــة مـــــــع قصـــــــده أن تعت
اعـــــتراف شـــــخص بحـــــق عليـــــه لآخـــــر ، ســـــواء قصـــــد ترتيـــــب هـــــذا :" بأنـــــه  الســـــنهوري.د، وعرفـــــه  4"صـــــحيحة في حقـــــه 

اقعـــــة قانونيـــــة  ، فـــــلا يكـــــون إقـــــرارا إنشـــــاء الشـــــخص الحـــــق في ذمتـــــه بتصـــــرف قـــــانوني أو بو "الحـــــق في ذمتـــــه أو لم يقصـــــد 
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كالمشــــــتري يلتــــــزم بــــــدفع الــــــثمن وكمــــــن يرتكــــــب عمــــــلا غــــــير مشــــــروع يلتــــــزم بــــــالتعويض ، ذلــــــك أن إنشــــــاء الحــــــق غــــــير 
  . الإعتراف به 

ـــــــوب فهـــــــذا ـــــــه ســـــــند مكت ـــــــات لا  ولأن إنشـــــــاء الحـــــــق بتصـــــــرف قـــــــانوني يتطلـــــــب لإثبات ـــــــل إثب الســـــــند يكـــــــون دلي
لنشـــــوئه أو بعـــــد ذلــــــك وتكـــــون في الغالـــــب معاصـــــرة  ،بـــــدأ الأمـــــر لتثبـــــت التصــــــرف القـــــانوني، لأـــــا أعـــــدت مـــــن مإقـــــرار

  1.بوقت قليل
الإقــــــرار هــــــو إعــــــتراف المقــــــر بحــــــق مشــــــروع علــــــى نفســــــه للمقــــــر " :همــــــام محمــــــد محمــــــود زهــــــران  .دوعرفــــــه

بمـــــا ينبـــــني عليـــــه . لصـــــالحه ســـــواء ورد خاليـــــا مـــــن بيـــــان الواقعـــــة القانونيـــــة المرتبـــــة للحـــــق ســـــواء تضـــــمن بيانـــــا لهـــــذه الواقعـــــة 
مـــــن قـــــانون الإثبـــــات  103وإذا كـــــان نـــــص م . ر لصـــــالحه مـــــن عـــــبء إقامـــــة الـــــدليل علـــــى تلـــــك الواقعـــــة مـــــن إقالـــــة المقـــــ

الإقــــــرار هــــــو إعتــــــراف الخصــــــم أمــــــام القضــــــاء ' المصــــــري اقتصــــــر علــــــى تعريــــــف الإقــــــرار القضــــــائي فيمــــــا قررتــــــه مــــــن 
ــــة ــــة بهــــذه الواقع ــــدعوى المتعلق ــــي ال ــــاء الســــير ف ــــك أثن ــــه وذل ــــدعي بهــــا علي ــــة ي ــــإن'  بواقعــــة قانوني ــــانون أصــــول  ف ق

الإقــــــرار القضــــــائي وغــــــير القضــــــائي فيمـــــــا ورد في م :المحاكمــــــات المدنيــــــة اللبنــــــاني جــــــاء تعريفــــــه للإقــــــرار شــــــاملا صــــــوريته 
  2. 'عمل قانوني مدعى بأي منهما عليهالإقرار هو إعتراف الخصم بواقعة أو '  منه من أن 210

خصــــــمه بــــــالحق الــــــذي يدعيــــــه إعتــــــراف خصــــــم ل: (الإقــــــرار في القــــــانون هــــــو أحمــــــد نشــــــأت.دكمــــــا عرفــــــه
في تعريفـــــــه للإقـــــــرار بصـــــــفة أوفى  490، و أضـــــــاف في الفقـــــــرة  3)  مقـــــــدرا نتيجتـــــــه قاصـــــــدا إلـــــــزام نفســـــــه بمقتضـــــــاه

إبــــداء قــــول صــــريح يعتــــرف فيــــه الإنســــان بحــــق لآخــــر ويقصــــد بــــه إلــــزام نفســــه ويعلــــم إنــــه ســــيتخذ :(وأشمــــل بقولــــه
ز اســـــــتثناءا أن يكـــــــون الإقـــــــرار ضـــــــمنيا ويجـــــــو  ،خصـــــــمه ســـــــيعفى بـــــــه مـــــــن تقـــــــديم أي دليـــــــل حجـــــــة عليـــــــه، وأن

  4).بالإمتناع عن قول أو السكوت عن أمر، كالنكول عن اليمين
ـــــى ســـــبيل الإحتيـــــاط مـــــن طلبـــــات خصـــــمهولا يكـــــون إقـــــرارا مـــــا يســـــلم بـــــه الخصـــــم اضـــــطرارا  فـــــإذا قـــــرر في . عل

الحــــــق في ذمتــــــه  مــــــذكرة قــــــدمها اســــــتعداده لــــــدفع مبلــــــغ مــــــن النقــــــود أقــــــل مــــــن المبلــــــغ المــــــدعى بــــــه بعــــــد أن أنكــــــر وجــــــود
ــــه المحكمــــة مــــن إجابــــة أصــــلا ــــى خصــــمه حســــما للنــــزاع وإحتياطــــا لمــــا عســــى أن تتجــــه إلي ــــغ عل ــــه يعــــرض هــــذا المبل ، ولكن

ـــــل  ـــــه ، ب ـــــغ في ذمت ـــــا خالصـــــا بوجـــــود هـــــذا المبل ـــــيس إعتراف ـــــه ل ـــــإن هـــــذا لا يكـــــون إقـــــرارا لأن ـــــه ، ف الخصـــــم إلى بعـــــض طلبات
ــــه لحســــم النــــزاع  أقــــرب إلى أن يكــــون مشــــروع صــــلح يعرضــــه علــــى الخصــــم ، فهــــو . هــــو تســــليم جــــدلي بــــبعض المــــدعى ب

  5.حتى إذا قبله هذا إنحسم النزاع بينهما
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  اتعريف الإقرار قانون: ثالثا
ــــــاني في  ــــــاني بقولهــــــا  210 معرفــــــه المشــــــرع اللبن ــــــراف :" مــــــن قــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات اللبن الإقــــــرار هــــــو إعت

ـــه  ـــأي منهمـــا علي ـــانوني مـــدعى ب ـــاء النظـــر فـــي  ويكـــون. خصـــم بواقعـــة أو عمـــل ق ـــم أمـــام القضـــاء أثن قضـــائيا إذا ت
نــــزاع يتعلــــق بهــــذه الواقعــــة أو العمــــل ، ويكــــون غيــــر قضــــائي إذا تــــم علــــى غيــــر هــــذا الوجــــه، وعندئــــد ثبــــت وفــــق 

ــــــات ــــــة للإثب ــــــه في "  القواعــــــد العام ــــــانون الإجــــــراءات  103 مأمــــــا المشــــــرع المصــــــري فقــــــد عرف ــــــة رقــــــم مــــــن ق  25المدني
وظــــــاهر مــــــن هــــــذا . "اء بواقعــــــة قانونيــــــة مـــــدعى بهــــــا عليــــــهالخصــــــم أمــــــام القضــــــإعتــــــراف " : الإقــــــرار 1968ســـــنة 

التعريـــــف أن الإعـــــتراف مـــــن جانــــــب المقـــــر يجعـــــل الواقعـــــة أو العمــــــل أو العمـــــل القـــــانوني المـــــدعى بــــــه غـــــير متنـــــازع فيــــــه ، 
 1.، ولذا يعتبر الإقرار طريقا غير عادي للإثباتلتالي في غير حاجة إلى دليل عليهويجعله با

ــــــراف الخصــــــم أمــــــام : " مــــــن ق م ج  341 مشــــــرع الجزائــــــري فقــــــد عرفــــــه في نــــــص أمــــــا الم الإقــــــرار هــــــو إعت
  " . القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

 ويتضح من هذه التعاريف بأن الإقـرار هـو شـهادة مـن الخصـم علـى نفسـه لمصـلحة خصـمه بصـحة واقعـة قانونيـة ،
  2.ويشترط في ذلك أن يتم هذا الإقرار أثناء نظر في الدعوى وأمام المحكمة التي تنظرها

  أنواع الإقرار: الفرع الثاني
والصـريح قـد يكـون مكتوبـا . ددة، فهـو قـد يكـون صـريحا أو ضـمنياليس للإقرار شكل خاص، بل إن له صور متعـ
  .قضائي غيرأو شفويا، وفي جميع الأحوال يكون الإقرار قضائيا أو 

وقـد يكـون هـذا التقريـر . ا فيكون تقريرا يصدر من المقر بوقـائع يعـترف بصـحته, والغالب أن يكون الإقرار صريحا 
، ولا يشــترط شــكل خــاص في هــذه الكتابــة ، فيجــوز أن يكــون الإقــرار واردا في كتــاب أو في برقيــة أو في أي رســالة مكتوبــا

ز أن يكون في ورقة مستقلة تعطـى للمقـر لـه يتخـذها سـندا ، ويجـوز أن يكـون ويجو . أخرى يوجهها المقر إلى الطرف الآخر 
ويوجههـــا الخصـــم المقـــر ، أو في طلبـــات مكتوبـــة ذكرة يقـــدمها الخصـــم المقـــر للمحكمـــةواردا في صـــحيفة الـــدعوى، أو في مـــ

شــهود فيمــا ب، أمكــن الإستشــهاد علــى صــدوره رار شــفويا، فــإن كــان خــارج القضــاءكــذلك قــد يكــون الإقــ. للخصــم الآخــر
وإن كان إقرارا قضائيا ، صـح أن يكـون في أثنـاء التحقيـق أو إسـتجواب أو في الجلسـة ذاـا ، وفي . يمكن سماع الشهادة فيه

بـــذلك التثبـــت مـــن ، فيســـهل ضـــر الإســـتجواب أو في محضـــر الجلســـةهـــذه الأحـــوال يـــدون الإقـــرار في محضـــر التحقيـــق أو مح
  3.صدوره ومن مضمونه

 ،(aveu extrajudiciaire)قد يكون الإقرار خارج المرافعة القضائية فيكون إقـرار غـير قضـائي وفي كل الأحوال   
 (aveu judiciaire)وقد يكون أثناء المرافعة القضائية فيكون إقرارا قضائي 
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  الإقرار الغير القضائي:أولا
لكــن عنــد النظــر في دعــوى الإقــرار الغــير قضــائي هــو الــذي يصــدر خــارج مجلــس القضــاء أو يصــدر في مجلــس القضــاء و 

  .أخرى لا تتعلق بموضوعه
والإقرار الغير قضائي كالإقرار القضائي عمـل مـن أعمـال التصـرفات صـادر مـن جانـب واحـد، ولـذا يجـب أن تتـوافر فيـه  

الأمثلـة ومـن . يـوبكافة الشروط الواجب توافرها لصحة التصرفات القانونيـة مـن إكتمـال أهليـة المقـر وسـلامة رضـاه مـن الع
ثنــاء تحقيــق تجريــه ، الإقــرار الــذي يصــدر بــين نفــس الخصــوم في دعــوى أخــرى ، أو الــذي يصــدر ألــى الإقــرار الغــير قضــائيع

، أو تحقيـق إداري ، كـذلك يعتـبر إقـرارا غـير قضـائي الإقـرار الـذي يقـع أمـام هيئـة إداريـة ذات إختصــاص إداري  النيابـة العامـة
. ، لأن مثــل هــذه الهيئــات لا تعتــبر مــن جهــات القضــاءالقيمــة التجاريــةب أو لجــان تقــدير كلجــان الطعــن بمصــلحة الضــرائ

م قبــل إدخالــه أو كــذلك يعتــبر مــن قبيــل الإقــرار غــير القضــائي الأقــوال الــتي تصــدر أمــام الخبــير في الــدعوى مــن أحــد الخصــو 
  1.تدخله طرفا فيها

ـــــــى حجيـــــــة الإقـــــــرار القضـــــــاأ والملاحـــــــظ   ئي ولم تتعـــــــرض إلى ن أغلـــــــب التشـــــــريعات لم تقـــــــم في قوانينهـــــــا عل
حجيـــــة الإقـــــرار الغـــــير القضـــــائي ، منهـــــا التشـــــريع المصـــــري الـــــذي إقتصـــــر في قـــــانون الإثبـــــات علـــــى تنظـــــيم حجيـــــة الإقـــــرار 
القضـــــائي ولم يتعـــــرض لحجيـــــة الإقـــــرار غـــــير القضـــــائي ولـــــدى إســـــتقر قضـــــاء محكمـــــة الـــــنقض علـــــى إخضـــــاع حجيـــــة هـــــذا 

 216قــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات المدنيــــــة الجديــــــد في المــــــادة  تقــــــدير القاضــــــي ، وهــــــو  مــــــا أخــــــذ بــــــه فيلالإقــــــرار الأخــــــير 
ـــــه  ـــــتي تقـــــرر أن ـــــات هـــــذا " ال ـــــتي أعتمـــــدت لإثب ـــــرار غـــــير القضـــــائي بحســـــب الوســـــائل ال ـــــة الإق يعـــــود للقاضـــــي تقـــــدير حجي

  2" الإقرار

  الإقرار القضائي :ثانيا
هــــــــــو : "مــــــــــن ق م ج بأنــــــــــه  341 مق م ج  حيــــــــــث عرفتــــــــــه  342،  341:وهــــــــــو الــــــــــذي ورد في المــــــــــادتين 

  ."إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى ا عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة ا الواقعة 

  وحجـيته شروط الإقرار: المطلب الثاني
حتى يكون للإقرار الحجة الكافية بإعتباره صادر من المقر بحد ذاته يتوجب توفر جملة من الشروط التي نص 

زائري على غرار التشريعات الأخرى والتي فقد فصلناها في فرعين الأول تضمن شروط الإقرار أما في الفرع عليها المشرع الج

  .جيتهالثاني خصصناه لح
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  شروط الإقرار: الفرع الأول
وحــــــتى يكــــــون للإقــــــرار الحجــــــة الدامغــــــة والقــــــوة " الإقــــــرار حجــــــة قاطعــــــة علــــــى المقــــــر "مــــــن ق م ج  342 منص تــــــ

هـــــو إعتـــــراف الخصـــــم " مـــــن ق م ج  341فر جملـــــة مـــــن الشـــــروط وهـــــي الـــــواردة في المـــــادة المطلقـــــة للإثبـــــات يجـــــب تـــــو 
  " أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

ــــوة دامغــــة وهــــي أن يصــــدر الإقــــرار  ــــه ق ــــرار يســــتوجب ثلاثــــة شــــروط حــــتى يكــــون ل ــــص المــــادة أن الإق فيتضــــح مــــن ن
  .صم بصفة إرادية، وأن يتم الإقرار أمام القضاء، وأن يتم الإقرار أثناء سير الدعوىمن الخ
هـــــو إعـــــتراف مـــــن المقـــــر بإرادتـــــه المنفـــــردة بحـــــق عليـــــه لصـــــالح المقـــــر لـــــه بمـــــا يعفـــــي هـــــذا الأخـــــير مـــــن لمـــــا كـــــان الإقـــــرار و 

ــــه بــــه  قــــر مــــا يشــــترط عمومــــا في التصــــرف فإنــــه يتطلــــب فيــــه إنتــــاج أثــــره تجــــاه الم. عــــبء إثباتــــه ، بإعتبــــاره يمثــــل تســــليما ل
القــــــــانوني بــــــــالإرادة المنفــــــــردة ، لــــــــذلك يشــــــــترط أن تكــــــــون إرادة المقــــــــر ســــــــليمة خاليــــــــة مــــــــن عيــــــــوب الإرادة كــــــــالغلط أو 

 .الإكراه ، ولابد أن يكون المقر أهلا للتصرف ، فلا يصح الإقرار من عديم الأهلية أو ناقصها
ـــــة الإلتـــــزام في الواقعـــــة المقـــــر ـــــا ويجـــــب تـــــوفر أهليـــــة التصـــــرف في حـــــق المقـــــر بـــــه أو أه ـــــرار النائـــــب لا يصـــــح . لي وإق

فـــــــإذا كـــــــان المقـــــــر نائبـــــــا قانونيـــــــا ، كالوصـــــــي أو القـــــــيم ، وجـــــــب الحصـــــــول علـــــــى إذن . إلا في الحـــــــدود المرســـــــومة للنيابـــــــة 
ـــــرار في حـــــدود هـــــذا الإذن ـــــلوإذا كـــــان . المحكمـــــة وأن يـــــتم الإق ـــــا إتفاقيـــــا كالوكي ـــــد لـــــه مـــــن هـــــذا المقـــــر نائب وكالـــــة ، فـــــلا ب

  1.خاصة تخوله سلطة الإقرار، أما إقرار الوكيل وكالة عامة فلا يحتج به على الموكل

 أن يصدر الإقرار من الخصم :أولا
ــــــار أــــــا حصــــــلت. الإقــــــرار إعــــــتراف يصــــــدر مــــــن المقــــــر ــــــى إعتب ــــــة عل ــــــر لواقعــــــة معين  ولا شــــــك في أن. والإعــــــتراف تقري

، ويعتـــــبر الإقـــــرار صـــــادرا مـــــن الخصـــــم 2بـــــة والتوثيـــــق والحلـــــف ، كالشـــــهادة والكتاالإقـــــرار علـــــى هـــــذا النحـــــو عمـــــل مـــــادي
ســـــواء أتم ذلـــــك مـــــن الخصـــــم بحـــــد ذاتـــــه أو صـــــدر عـــــن نائبـــــه أو وكيلـــــه الـــــذي يخـــــول لـــــه حـــــق الإقـــــرار بموجبتوكيـــــل خـــــاص 

ق م ج أو بموجـــــب توكيـــــل عـــــام مفــــــوض للمحـــــامي الـــــذي يرافـــــع بإسمــــــه  534 مصـــــادر عنـــــه وذلـــــك مـــــا نصــــــت عليـــــه 
  .المنظم لمهنة المحاماة  26/09/1975: المؤرخ في 75/61: قانون رقم ن الم 02 مولحسابه بنص 

ــــة خاصــــة ، أمــــا إذا صــــدر  ــــه كالوكيــــل بموجــــب وكال ــــه صــــفة في الإقــــرار عن ويتعــــين صــــدور الإقــــرار مــــن المقــــر أو مــــن ل
ـــــا، إنمـــــا لا يخـــــرج عـــــن كونـــــه شـــــهادةمـــــن شـــــخص لـــــيس خصـــــما في الـــــ ـــــالإعتراف قاصـــــر علـــــى دعوى لا يعـــــد إعتراف ، ف

  3.في الدعوى دون غيرهمالخصوم 
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 أن يتم الإقرار أمام القضاء  :ثانيا 
، وحــــــتى يعتــــــبر الإقــــــرار قضــــــائيا لابــــــد أن يصــــــدر أمــــــام جهــــــة الإقــــــرار القضــــــائي عــــــن غــــــير القضــــــائي وهــــــو مــــــا يميــــــز

رار أمـــــام القضـــــاء لا يعـــــد إقـــــ، فـــــالإقرار الـــــذي لا يصـــــدر وى المتعلقـــــة بالواقعـــــة المـــــدعى ـــــاقضـــــائية وأثنـــــاء الســـــير في الـــــدع
  1.قضائيا

ــــــذي ي أمــــــا ــــــين نفــــــس الخصــــــوم في دعــــــوى أخــــــرىالإقــــــرار ال ــــــة صــــــدر ب ــــــه النياب ــــــق تجري ــــــاء تحقي ــــــذي يصــــــدر أثن ، أو ال
العامــــــة ، أو تحقيــــــق إداري ، كــــــذلك يعتــــــبر إقــــــرارا غــــــير قضــــــائي الإقــــــرار الــــــذي يقــــــع أمــــــام هيئــــــة إداريــــــة ذات إختصــــــاص 

جاريــــــة، لأن مثــــــل هــــــذه الهيئــــــات لا تعتــــــبر مــــــن الإإداري كلجــــــان الطعــــــن بمصــــــلحة الضــــــرائب أو لجــــــان تقــــــدير القيمــــــة 
ـــــير في الـــــدعوى مـــــن . جهـــــات القضـــــاء ـــــتي تصـــــدر أمـــــام الخب ـــــل الإقـــــرار غـــــير القضـــــائي الأقـــــوال ال كـــــذلك يعتـــــبر مـــــن قبي

 2.أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها

  أن يتم الإقرار أثناء سير الدعوى:ثالثا
الجهـــــــات القضـــــــائية الفاصـــــــلة في الـــــــدعوى محـــــــل النـــــــزاع في أي مرحلـــــــة أي أن يـــــــتم الإقـــــــرار أثنـــــــاء المرافعـــــــة أمـــــــام 

، كمـــــا أن الإعـــــتراف في رفـــــع الـــــدعوى أو بعـــــد النطـــــق بـــــالحكم مـــــن مراحـــــل ســـــيرها، كمـــــا لا يعتـــــبر إقـــــرارا إذا صـــــدر قبـــــل
  .الموضوع في دعوى سابقة أو مذكرات وعرائض خاصة بإفتتاح الدعوى لا يعد إقرارا قضائي 

 الإقرارحجية : الفرع الثاني
  الإقرار حجة قاطعة على المقر " ق م ج  342 مإنطلاقا من نص 

ــــــائع متعــــــددة وكــــــان وجــــــود واقعــــــة منهــــــا لا يســــــتلزم حتمــــــا  ــــــام علــــــى وق ــــــى صــــــاحبه إلا إذا ق ــــــرار عل ولا يتجــــــزأ الإق
  ."وجود الوقائع الأخرى 

حجيـة الإقـرار هـذه إلى أن الإقـرار ، ويرجـع السـبب في ار من الأدلة ذات الحجية القاطعـةمن نص المادة يتبين أن الإقر 
حتمـال صـدقه راجحـا عـن ، ممـا يجعـل إيصدر عن المقر ضد مصلحته الشخصيةيعد إخبار يحتمل الصدق والكذب ، وهو 

  3.ه المقر إلى أهمية التي يدلي ا، مما ينبالمحكمة ، لا سيما وأنه صدر أماإحتمال كذبه
أنـــــه لا يقبـــــل الإقـــــرار عنـــــدما يطلـــــب  أيمـــــا هـــــو ثابـــــت بالكتابـــــة ، يخـــــالف  بـــــالإقرارلافيمـــــا كـــــان المطلـــــوب إثباتـــــه و 

القـــــــانون شـــــــكلا معينـــــــا لصـــــــحة إنعقـــــــاد التصـــــــرف ، كالرسميـــــــة في بيـــــــع العقـــــــارات ، ولا في التصـــــــرفات المخالفـــــــة للنظـــــــام 
  . العام والآداب العامة كأن يقر المدين لدائنه عن دين ناتج عن قمار أو رهان 

اطعـــــــة علـــــــى المقـــــــر فـــــــلا يقبـــــــل إثبـــــــات العكـــــــس إذا تـــــــوافرت شـــــــروطه ، فالواقعـــــــة ولأن الإقـــــــرار القضـــــــائي حجـــــــة ق 
ــــه أن يطلــــب مــــن الخصــــم المقــــر ــــا تصــــبح في غــــير حاجــــة للإثبــــات  ، وعليــــه يكــــون القاضــــي ملزمــــا بالأخــــذ بــــه ولــــيس ل

، أي أن المنازعـــــة تحســــــم لصـــــالح المقــــــر الســــــالفة الـــــذكرمـــــن ق م ج  342 م، وهـــــو مـــــا نصــــــت عليـــــه إقامـــــة دليـــــل آخــــــر
                                                           

  137ص  السابق ، المرجع،بن شناتصالح 1
  212، ص أنور سلطان، المرجع السابق 2
  140صالح بن شنات، المرجع السابق،ص 3



دلة الإثبات ذات القوة المطلقةأ: الفصل الأول  

21 

 

ـــــه ، فيصـــــبح  لـــــه ـــــره علـــــى المقـــــر ، ويتعـــــدى أثـــــره إلى خلفـــــه بصـــــفتهم خلفـــــا عامـــــا ل ، فـــــالإقرار تصـــــرف قـــــانوني يقتصـــــر أث
، ولا يجــــــوز الرجــــــوع في الإقــــــرار ، إنمــــــا يجـــــوز الطعــــــن فيــــــه بــــــالغلط أو التــــــدليس أو حتجـــــاج علــــــيهم بمــــــا إحتــــــواه الإقـــــرارالإ

  .الإكراه
ـــــة الإقـــــرار في الأصـــــل، بمعـــــنى أن    ـــــه مـــــن الإقـــــرار مـــــا يحقـــــق مصـــــلحته ويـــــترك كمـــــا لا يجـــــوز تجزئ لا يأخـــــذ المقـــــر ل

  . 02ق م ج فقرة 342 مما لا يحققها، فإما أن يأخذ به كله أو يدعه كله، وهذا ما نصت عليه 

  

 اليمين القضائية الحاسمة: المبحث الثالث
  1.ذمة خصمه ، فيحتكم عندها إلىعندما يعوزه الدليل لإثبات دعواهتعتبر اليمين الملاذ الأخير للخصم 

ولمـــــا كانـــــت .  تعـــــالى علـــــى صـــــدق مـــــا يقولـــــه الحـــــالف، أو علـــــى عـــــدم صـــــدق مـــــا يقولـــــه الخصـــــمواليمـــــين هـــــي إشـــــهاد االله
  .2، فإنه لمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك اليمين عملا دينيا

  صهاتعريف اليمين القضائية الحاسمة وخصائ: الأول المطلب
تعتبر اليمين القضائية الحاسمة دليل أخر من أدلة الإثبات ذات القوة المطلقة والتي يلجأ إليها القاضي من أجل 

خاصة إذا تعذر على الخصوم تقديم ما يثبتون به دعواهم، وللتعمق أكثر في هذه المسألة تم تقسيم حسم النزاع القائم، 

  .خصائصهاأما في الفرع الثاني فتناولنا فيه تعريف اليمين القضائية الحاسمةنا بي الفرع الأول قمفف ،المطلب إلى فرعينهذا 

  تعريف اليمين القضائية الحاسمة: الفرع الأول 
، وإكتفــــــى المشــــــرع علــــــى نــــــص أحكامهــــــا زائــــــري تعريــــــف خــــــاص بــــــاليمين الحاسمــــــةلم يــــــرد في القــــــانون المــــــدني الج

يجــــــوز لكــــــل " : بقولهــــــا  343 م، ومنــــــه جــــــاء نــــــص  ج ق ممــــــن  347إلى  343وشــــــروطها وآثارهــــــا في المــــــواد مــــــن 
مـــــن الخصـــــمين أن يوجـــــه اليمـــــين الحاســـــمة إلـــــى الخصـــــم الآخـــــر علـــــى أنـــــه يجـــــوز للقاضـــــي منـــــع توجيـــــه هـــــذه 

 .اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك 
ولمـــــن وجهـــــت إليـــــه اليمـــــين أن يردهـــــا علـــــى خصـــــمه غيـــــر أنـــــه لا يجـــــوز ردهـــــا إذا قامـــــت اليمـــــين علـــــى 

  "ترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين واقعة لا يش
اليمـــــــين " :مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات المدنيـــــــة بقولهـــــــا  236/1 مأمـــــــا المشـــــــرع المصـــــــري فقـــــــد عرفهـــــــا في     

  . "الحاسمة هي التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها النزاع 
خصــــــم مــــــلاذ آخــــــر لإثبــــــات دعــــــواه فيحــــــتكم ليعــــــد لاليمــــــين الحاسمــــــة هــــــي اليمــــــين الــــــتي تنتهــــــي ــــــا الــــــدعوى ، ولم 

إلى ذمــــــة خصــــــمه في أن يستشــــــهد فيهــــــا الحـــــــالف بــــــاالله ســــــبحانه وتعــــــالى علــــــى صـــــــدق مــــــا يقــــــول أو يخــــــبر بــــــه ، وهـــــــذه 
 1.اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها لا ، و  من شروطها أن تأدى أمام القضاءاليمين
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لـــــى صـــــحة مـــــا يدعيـــــه ، وإنمـــــا هـــــي وســـــيلة إحتياطيـــــة يلجـــــأ واليمـــــين الحاسمـــــة لا تعـــــد دلـــــيلا مقـــــدما مـــــن المتقاضـــــي ع
ـــــــه اليمـــــــين الحاسمـــــــة  ـــــــأن يوجـــــــه إلي ـــــــدليل ، فيحـــــــتكم إلى ذمـــــــة خصـــــــمه وضـــــــميره ب ولا يســـــــتطيع مـــــــن .إليهـــــــا إذا أعـــــــوزه ال

، وإذا نكـــــل هـــــت إليـــــه اليمـــــين خســـــر المـــــدعي دعـــــواهوإذا حلـــــف مـــــن وج. ل هـــــذا الإحتكـــــاموجهـــــت إليـــــه اليمـــــين إلا قبـــــو 
، وفي هـــــــذه الحالـــــــة ين يســـــــتطيع أن يردهـــــــا علـــــــى مـــــــن وجههـــــــا، علـــــــى أن مـــــــن وجهـــــــت إليـــــــه اليمـــــــعنهـــــــا كســـــــبها المـــــــدعي

  2.يتوقف مصير الدعوى على مسلكه من رد اليمين
ه صـــــاحبه الإحتكـــــام وتوجيـــــه اليمـــــين الحاسمـــــة مـــــن أي مـــــن الخصـــــمين يعـــــد تصـــــرفا قانونيـــــا بـــــإرادة منفـــــردة يقصـــــد بـــــ

  3.را بإدعاء من وجه اليمين أو ردهاا قانونيا لأنه يتضمن إقرا، وأخيرا يعتبر النكول أيضا تصرفإلى ضمير الخصم

  خصائص اليمين الحاسمة: الفرع الثاني 
  :لليمين الحاسمة خصائص عدة أهمها 

ـــــبر اليمـــــين الحاسمـــــة حـــــق مـــــن حقـــــوق الخصـــــوم وحـــــدهم ولا يجـــــوز للقاضـــــي أن يقـــــوم بتوجيههـــــا إلى أحـــــدهم مـــــن  - تعت
 .، مع أنه يجوز له منع توجيهها إذا رأى أن الخصم متعسفا في طلبهاا، ولا أن يتدخل لمنع أدائهتلقاء نفسه

ق م  343 م، وذلـك مـن نـص أن يردها إلا علـى مـن وجههـا إليـه ويجوز للخصم الذي وجهت إليه ولم يرغب في أدائها -
لـى أنـه لا ، حيـث نصـت الفقـرة نفسـها ع، ولكن إستثناءا من هـذه القاعـدة يجـوز رد اليمـين علـى الخصـم الآخـر02ج ف 

 4. أن ينفرد ا من وجهت له شخصياكالخصمان معا   لا يشترك فيهاإذا كان أساس هذه اليمين  يجوز رد اليمين الحاسمة 
كمـــــــا لا يجـــــــوز للخصـــــــم الـــــــذي يوجـــــــه اليمـــــــين إلى خصـــــــمه أو ردهـــــــا عليـــــــه أن يرجـــــــع عنهـــــــا مـــــــتى قبـــــــل خصـــــــمه أن  -

المــــــردودة عليـــــه يكـــــون قــــــد قبـــــل عـــــرض خصــــــمه وهـــــذا مــــــا يحلفهـــــا ، لأن الخصـــــم مــــــتى حلـــــف اليمـــــين الموجهــــــة إليـــــه أو 
 .من ق م ج  345 منصت عليه 

ــــــلا يجــــــوز إدخــــــال شــــــخص آخــــــر ــــــرد تحليفــــــه  - لأن  -لا يجــــــوز توجيــــــه اليمــــــين إلا إلى الخصــــــم الماثــــــل في الــــــدعوى ف
، ولـــــو  )الخصـــــم ( وهـــــذا مهمـــــا كانـــــت علاقـــــة ذلـــــك الشـــــخص الآخـــــر بـــــه  –اليمـــــين شخصـــــية ومتعلقـــــة بذمـــــة الحـــــالف 

ولا يجـــــــوز توجيـــــــه اليمـــــــين إلا للخصـــــــم . ان إبنـــــــه أو أبـــــــاه أو زوجـــــــه أو شـــــــريكه أو مـــــــدير شـــــــركة لا يملـــــــك التصـــــــرف كـــــــ
ولا يجــــــوز لمــــــدين المــــــدين . واقعــــــة خاصــــــة بالموكـــــل الأصـــــلي أو الحقيقــــــي في الــــــدعوى، فـــــلا يجــــــوز توجيههــــــا للوكيـــــل إلا في

، إنمـــــا يجـــــوز لـــــه أن يـــــدخل دائنـــــه وكـــــيلا عـــــن الـــــدائنالـــــدائن لـــــيس إلا  أن يوجـــــه اليمـــــين الحاسمـــــة لـــــدائن دائنـــــه لأن دائـــــن
 5. صمه الحقيقي أو الأصلي في الدعوىهو في الدعوى ثم يوجه له اليمين لأنه خ
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نــــــزاع، ولــــــذا سميــــــت اليمــــــين ويجــــــب أن تكــــــون اليمــــــين فاصــــــلة في النــــــزاع حاسمــــــة فيــــــه بحيــــــث ينتهــــــي ــــــا موضــــــوع ال -
ـــــز الحاسمـــــة ـــــإذا وجهـــــت في أمـــــر لا يـــــؤدي إلى حســـــم الن ـــــه فـــــلا اع أو حســـــم نقطـــــة منـــــه أو أ، ف مـــــر فرعـــــي أو عرضـــــي في
 1و لا يصح توجيهها مع حفظ الحق في التمسك بأوجه أخرى . محل لها

ــــــه ، كمــــــا يجــــــوز أ يســــــتنتج ممــــــا ســــــبق ن يوجههــــــا أن اليمــــــين الحاسمــــــة يجــــــوز أن يوجههــــــا المــــــدعي إلى المــــــدعى علي
، وهــــــذا يعــــــني أنــــــه إذا أدائهــــــا أو النكــــــول عنهــــــاتوقفــــــا علــــــى ، ويكــــــون حكــــــم القاضــــــي هنــــــا مالمــــــدعى عليــــــه إلى المــــــدعي

، وإذا ضـــــي الحكـــــم بإعفائـــــه ممـــــا يدعيـــــه خصـــــمهوجههـــــا المـــــدعي إلى المـــــدعى عليـــــه وأداهـــــا وفقـــــا للقـــــانون كـــــان علـــــى القا
 2. ز للقاضي أن يحكم للمدعي بما طلبوجهها المدعى عليه إلى المدعي وأداها وفقا للقانون جا

  ين الحاسمة وآثار توجيههاشروط توجيه اليم: الثاني المطلب
حيث قسمناه إلى فرعين الفرع  ،تطرقنا في هذا المطلب إلى شروط توجيه اليمين القضائية الحاسمة و آثار توجيهها

  .تناولنا فيه شروط توجيه اليمين الحاسمة أما الفرع الثاني فقد تناولنا فيه آثار توجيههاالأول 

  مةشروط توجيه اليمين الحاس: الفرع الأول 
  :تختلف اليمين الحاسمة من حيث الشروط فمنها ما يتعلق بأشخاص اليمين ومنها ما يتعلق بالموضوع 

  :شروط توجيه اليمين الحاسمة من حيث الأشخاص : أولا 
 :توجيه اليمين تصرف قانوني يشترط فيه الأهلية وسلامة الإرادة  -

دعوى فإــــــا ــــــذا الوصــــــف تعتــــــبر تصـــــــرفا لمــــــا كانــــــت اليمــــــين الحاسمــــــة هــــــي اليمــــــين الــــــتي تنتهـــــــي ــــــا الــــــ
ـــــوب الرضـــــا ، أي لا يكـــــون  ـــــة وســـــلامة الإرادة مـــــن عي ـــــوفر الأهلي ـــــإرادة منفـــــردة ويســـــتلزم لصـــــحة هـــــذه الإرادة ت ـــــا ب قانوني

  .ت ضغط أو إكراه أو غلط أو تدليسواقعا تح
م أهليــــــــة التصـــــــرف في الحــــــــق الــــــــذي وقضـــــــت محكمــــــــة الــــــــنقض المصـــــــرية بأنــــــــه يجــــــــب أن تتـــــــوفر في الخصــــــــ

التصــــرف في هـــــذا الحــــق وقــــت حلــــف اليمــــين ذلـــــك أن كــــل خصــــم توجــــه إليــــه اليمـــــين  ن يملــــكه إليــــه في اليمــــين وأجــــتو 
يجــــــب أن يكــــــون قــــــادرا  علــــــى الحلــــــف والــــــرد والنكــــــول، ورد اليمــــــين كتوجيههــــــا تشــــــترط فيــــــه أهليــــــة التصــــــرف والنكــــــول  

  3.كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف في الحق
يـل ، إلا أنـه لا يجـوز التوكن مخولا في صـلب الوكالـة هـذا الحـقلوكيل أمرا جائز إذا كاوتوجيه اليمين عن طريق ا

  4. إلى ذمة الخصم والوكيل ليس خصما ، إذ أن الأصل في اليمين الإحتكاملحلف اليمين بدلا عنه
 :أن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه  -
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ــــــنص  ــــــه يجــــــب أن تكــــــون الواقعــــــ ق م جمــــــن  344 مت ــــــتي تقــــــوم عليهــــــا اليمــــــين متعلقــــــة بشــــــخص علــــــى أن ة ال
  .من وجهت إليه اليمين 

ويشــــــــترط أيضــــــــا فــــــــيمن توجــــــــه إليــــــــه اليمــــــــين زيــــــــادة علــــــــى كونــــــــه ذي صــــــــفة في النــــــــزاع أن يكــــــــون أهــــــــلا 
ـــــــه اليمـــــــين الحاسمـــــــة إلا بشـــــــأن التصـــــــرفات  ـــــــه ، فالقاصـــــــر لا توجـــــــه إلي ـــــــة ولا محجـــــــور علي ـــــــاقص للأهلي للتصـــــــرف غـــــــير ن

ــــة الــــتي يجــــوز لــــه  حيــــث يجــــوز ترشــــيد القاصــــر لمزاولــــة النشــــاط التجــــاري في .( مباشــــرا بموجــــب إذن مــــن المحكمــــةالقانوني
  1.)ن المحكمة طبقا للقانون التجاريحدود معينة بإذن م

  :شروط توجيه اليمين الحاسمة من حيث الموضوع : ثانيا
  :لي وهي تلك الشروط الواجب توفرها بصفة عامة في الواقعة محل الإثبات وتتمثل فيما ي

 : أن تكون الواقعة جائزة للإثبات  -
ـــــز القـــــانون إثباـــــا ، فـــــإذا كانـــــت مخالفـــــة للنظـــــام العـــــام والآداب العامـــــة فـــــلا تكـــــون  أي أن تكـــــون الواقعـــــة ممـــــا يجي

ـــــــات  ـــــــص . محـــــــلا للإثب ـــــــه ق إ م إ ج مـــــــن  190 موتقتضـــــــي الفقـــــــرة الأخـــــــيرة مـــــــن ن ـــــــه اليمـــــــين :" بأن لا يجـــــــوز توجي
 "لعام حول واقعة مخالفة للنظام ا

 :أن تكون الواقعة محددة  -
 .تعمال حقه في الدفاع بطريقة أنجع، فلا يمكن لخصمه بإسوغير محددة تحديدا نافيا للجهالةأي ألا تكون مبهمة 

  .ويجب أن تكون الواقعة محددة تحديدا كافيا حتى يمكن التحقق من أن الدليل الذي سيقدم يتعلق ا لا بغيرها 
طــــــروح عليــــــه النــــــزاع أن الوقــــــائع المــــــدلى ــــــا غــــــير محــــــددة بوضــــــوح ومبهمــــــة جــــــاز لــــــه منــــــع إذا تبــــــين للقاضــــــي الم

 .جيه اليمين الحاسمة بشان إثبااالخصم من تو 
 :أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى  -

ويقصــــــد ــــــذا الشــــــرط أن تكــــــون الواقعــــــة المــــــراد إثباــــــا عــــــن طريــــــق توجيــــــه اليمــــــين للخصــــــم المــــــدعى عليــــــه ــــــا 
 .بموضوع النزاع كأن يكون محل حلف اليمين على علاقة بمصدر الحق المدعى به على صلة قوية 

 : أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى  -
ولا يتحقــق . أي أن يكـون مــن شــأن الواقعــة القانونيــة محــل حلــف اليمـين الحاسمــة أن تــؤدي إلى حســم النــزاع ائيــا 

 .ليست واقعة أخرى متصلة بالنزاع اتصالا ثانوياذلك إلا إذا كانت الواقعة مصدر الحق محلا لنزاع و 

  أن تكون الواقعة متنازع عليها  -
ــــــب  ــــــل المــــــدعي يقابلــــــه إنكــــــار مــــــن جان إن الإثبــــــات القضــــــائي ينصــــــب علــــــى وقــــــائع مــــــدعى بوجودهــــــا مــــــن قب
 الخصــــــم الآخــــــر، ومــــــن تم إذا كانــــــت الواقعــــــة معــــــترف ــــــا فــــــلا مجــــــال لعرضــــــها علــــــى القضــــــاء والمنازعــــــة فيهــــــا ولا معــــــنى
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لإثباــــا وعلــــى هــــذا إذا ادعـــــى الخصــــم أمــــرا أمـــــام القضــــاء ووجــــد تســـــليما واعترافــــا بــــه مـــــن جانــــب الخصــــم الآخـــــر أو تم 
  1.إثباته بدليل  آخر من أدلة الإثبات الجائزة قانونا فلا يجوز في شأنه توجيه اليمين الحاسمة 

  آثـــار توجيه اليمين الحاسمة: الفرع الثاني
ـــــــى أســـــــاس أن إن الإحتكـــــــام إلى ذمـــــــة الخ ـــــــول الخصـــــــم الآخـــــــر عل ـــــــات رضـــــــا وقب ـــــــع الأوق ـــــــال في جمي صـــــــم لا ين

جحــــوده ونكرانـــــه لحقـــــه لا يمنعـــــه مـــــن حلـــــف اليمـــــين ، إلا أن الأمــــر في كـــــل الأحـــــوال لا يخـــــرج عـــــن ثـــــلاث فـــــروض فإمـــــا 
  .حلف اليمين أو ردها أو النكول عنها 

  :قيام الخصم بحلف اليمين :أولا 
ــــــه  المحكمــــــة في تحقيقاــــــا انتهــــــتإذا  بموضــــــوع النــــــزاع المعــــــروض أمامهــــــا إلا أن الخصــــــم لم يســــــتطع إثبــــــات ادعائ

ــــــف خصــــــمه اليمــــــين الحاسمــــــة بعــــــد أن تضــــــع صــــــيغة  ــــــات وتمنحــــــه حــــــق تحلي ــــــبره عــــــاجزا عــــــن الإثب أو دفعــــــه، فعندئــــــد تعت
ــــــف مــــــن عدمــــــه ،  ــــــه عمــــــا إذا كــــــان بطلــــــب التحلي اليمــــــين في محضــــــر الجلســــــة وتســــــأله إن كــــــان حاضــــــرا بنفســــــه أو وكيل

فـــــق هـــــو أو وكيلـــــه وكـــــان الخصـــــم الآخـــــر حاضـــــرا بنفســـــه فتســـــأله عمـــــا إذا كـــــان يوافـــــق علـــــى حلـــــف اليمـــــين وفـــــق فـــــإذا وا
  .الصيغة التي وضعتها ، فإذا أبدى موافقته فتقوم المحكمة بتحليفه 

أمـــــــا إذا كـــــــان الخصـــــــم قـــــــد حضـــــــر وكـــــــيلا عنـــــــه فتكلفـــــــه المحكمـــــــة بإحضـــــــار موكلـــــــه في جلســـــــة تحـــــــدد موعـــــــدها 
  .تم الإشارة إليه في شروط توجيه اليمين الحاسمة من حيث الأشخاص لأن اليمين شخصية كما .

فإذا أدى الخصم اليمين الحاسمة فإنه لم يعد بالإمكان أن يبدي الخصم الآخر أية دفوع أو يقدم أية أدلة لإثبات 
  .إدعائه لأن طلب اليمين الحاسمة يتضمن النزول عما عداه من طرق الإثبات

علــى توجيــه اليمــين وقــام الخصــم الآخــر بحلفهــا فإنــه لا يحــوز لــه المطالبــة بإثبــات كــذب  كمــا أنــه إذا وافــق الخصــم
اليمــين ، علـــى أنــه إذا اثبـــت كـــذب اليمــين بحكـــم جزائـــي فــإن للخصـــم الــذي أصـــابه ضـــرر منهــا أن يطلـــب التعـــويض دون 

  2.إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة 
كـــــــذب اليمـــــــين بعـــــــد   إثبـــــــاتلا يجـــــــوز للخصـــــــم " :ق م ج بقولهـــــــا  346وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 

ــــه إذا اثبــــت كــــذب اليمــــين بحكــــم جنــــائي فــــإن  تأديتهــــا مــــن الخصــــم الــــذي وجهــــت إليــــه أو ردت عليــــه علــــى أن
ــــه مــــن حــــق فــــي الطعــــن  ــــالتعويض دون إخــــلال بمــــا قــــد يكــــون ل للخصــــم الــــذي أصــــابه ضــــرر منهــــا أن يطالــــب ب

  ." الحكم الذي صدر ضده على 

  :قيام الخصم برد اليمين :ثانيا 
يجــــوز لمــــن وجهــــت إليــــه اليمــــين أن يردهــــا علــــى مــــن طلــــب تحليفــــه ، إلا أنــــه يشــــترط لــــرد اليمــــين أن تكــــون منصــــبة علــــى 
واقعـــــة اليمـــــين يشـــــترك فيهـــــا الخصـــــمان ، فـــــإذا كانـــــت الواقعـــــة يســـــتقل ـــــا مـــــن طلـــــب تحليفـــــه ففـــــي هـــــذه الحالـــــة لا يجـــــوز 
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ــــــه رد ــــــة مــــــن المــــــادة . هــــــا ل ــــــه اليمــــــين أن يردهــــــا " : ق م ج  343وهــــــذا مــــــا ورد في الفقــــــرة الثاني ولمــــــن وجهــــــت إلي
تقل لخصــــمان بـــــل يســـــاعلــــى خصـــــمه غيــــر أنـــــه لا يجـــــوز ردهــــا إذا قامـــــت اليمــــين علـــــى واقعـــــة لا يشــــترك فيهـــــا 

  ." بها شخص من وجهت إليه اليمين

  النكول عن اليمين :ثالثا 
ـــــه اليمـــــين أو ردوالنكـــــول عـــــن اليمـــــين يعـــــني  ـــــذي وجهـــــت إلي ـــــاع الخصـــــم ال ـــــه مـــــن حلفهـــــاإمتن إذ يجـــــب . ت علي

ـــــه ـــــى الخصـــــم تحديـــــد موقفـــــه مـــــن حلـــــف اليمـــــين الـــــتي وجهـــــت إلي علـــــى ألا . إمـــــا أن يحلفهـــــا أو ردهـــــا علـــــى خصـــــمه عل
  1.يردها من ردت عليه

 347 موعليـــــه فـــــإن عـــــدم حلـــــف اليمـــــين أو ردهـــــا علـــــى الخصـــــم يترتـــــب عليـــــه أن يخســـــر الناكـــــل دعـــــواه بـــــنص 
كــــل مـــــن وجهـــــت إليـــــه اليمــــين ونكـــــل عنهـــــا دون ردهـــــا علـــــى خصــــمه وكـــــل مـــــن ردت عليـــــه اليمـــــين " : ق م ج 

  "فنكل عنها ، خسر دعواه 
والنكـــــول في حجيتـــــه مثـــــل الإقـــــرار ، حجـــــة قاصـــــرة علـــــى مـــــن نكـــــل عنهـــــا وعلـــــى خلفـــــه العـــــام ، وأن أهـــــم أثـــــر 

ـــــات هـــــو مـــــا يتضـــــمنه  ـــــد الإثب ـــــرار الضـــــمني بحـــــمـــــن للنكـــــول يفي ـــــه معـــــنى الإق ـــــب علي ـــــذل ويترت ـــــد معـــــنى الب ق الخصـــــم ويفي
  2.التنازل عن حق المطالبة بالإثبات

  سلطة القاضي التقديرية في اليمين الحاسمة: الثالث المطلب
احترامـــــــا لإجـــــــراءات تأديـــــــة اليمـــــــين وقبـــــــل الفصـــــــل فيهـــــــا يجـــــــب أن يشـــــــمل الحكـــــــم علـــــــى عـــــــدة بيانـــــــات حـــــــتى     

  : تكون هذه الإجراءات صحيحة وهي كالتالي 
 ديد اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمينتح -
 تحديد الصيغة التي تؤدى ا اليمين  -
 تنبيه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة  -
 ضرورة تأدية اليمين بحضور أمين الضبط أو محضر قضائي الذي يحرر محضرا على ذلك -
  الآخر أو بعد استدعائه لذلك وجوب تأدية اليمين بحضور الخصم -

ـــــإذا تـــــوافرت الشـــــروط الم ولم يكـــــن الخصـــــم متعســـــفا في توجيههـــــا وجـــــب  ،وضـــــوعية والشـــــكلية لليمـــــين الحاسمـــــةف
  .على القاضي أن يصدر حكما تمهيديا قبل الفصل في الموضوع بتأدية هذه اليمين 

ـــــف أ ـــــه كـــــان مضـــــمون الحل ـــــذي وجهـــــت إليـــــه أو ردت علي و الواقعـــــة محـــــل اليمـــــين إذا حلـــــف اليمـــــين الخصـــــم ال
وعلـــــى القاضـــــي أن يلتـــــزم بحجيـــــة تلـــــك اليمـــــين الحاسمـــــة فـــــإذا كـــــان الحلـــــف قـــــد تضـــــمن الإعـــــتراف , ثابتـــــا بقـــــوة القـــــانون 

بواقعــــــة أو إقــــــرار الحــــــالف بــــــدعوى المــــــدعي حكــــــم لــــــه بنــــــاءا علــــــى اليمــــــين الــــــتي وجههــــــا ، وإن تضــــــمن الحلــــــف إنكــــــارا 
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ولا يجــــــوز . كــــــم في كــــــلا الحــــــالتين ائيــــــا في الموضــــــوع وحاسمــــــا لــــــهو يعتــــــبر الح. حكــــــم بــــــرفض الــــــدعوى لعــــــدم الإثبــــــات 
  1.نافئموضوعه عن طريق الإستالطعن في 
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 ملخص الفصل

خصـــــص هـــــذا الفصــــــل لدراســـــة أدلـــــة الإثبــــــات ذات القـــــوة المطلقــــــة والمتمثلـــــة في المحـــــررات الكتابيــــــة والـــــتي نــــــص 

ر ومــــــا يليهــــــا مــــــن ق م، والــــــتي تنقســــــم بــــــدورها إلى محــــــررات رسميــــــة ومحــــــررات مكــــــر  323عليهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري في م 

، فــــــالمحررات جيــــــة في الإثبــــــاتالح، والــــــتي تختلــــــف كــــــل منهــــــا مــــــن حيــــــث قــــــوة لإضــــــافة إلى المحــــــررات الإلكترونيــــــةعرفيــــــة با

هــــا صــــادرة الرسميــــة وسميــــت كــــذلك لمــــا تتســــم بــــه مــــن قــــوة الحجــــة والدلالــــة كمــــا أــــا الضــــامن الأساســــي للحقــــوق بإعتبار 

ــــة  ــــة .مــــن طــــرف موظــــف عــــام مخــــتص أو مــــن شــــخص مكلــــف بخدمــــة مــــن طــــرف الدول ــــة والإلكتروني أمــــا المحــــررات العرفي

فهـــــي أقـــــل قـــــوة مـــــن المحـــــررات الرسميـــــة إلا أـــــا ذات حجيـــــة مطلقـــــة علـــــى أن تتـــــوفر فيهـــــا جملـــــة مـــــن الشـــــروط وإلا قلـــــت 

 .حجتها وضعفت قوا

ــــــة ذات القــــــوة المطلقــــــة  ــــــة مــــــن وبالإضــــــافة إلى الأدل ــــــذان لهمــــــا نفــــــس الأهمي ــــــا الإقــــــرار واليمــــــين الحاسمــــــة الل تناولن

حيـــــث الإثبــــــات، فــــــإذا صــــــدر إقــــــرار مـــــن طــــــرف أحــــــد الخصــــــوم وهــــــو بكامــــــل قـــــواه العقليــــــة أعفــــــي الطــــــرف الثــــــاني مــــــن 

وأداهــــــا  و في حالــــــة مــــــا إذا لجــــــأ القاضــــــي إلى اليمــــــين الحاسمــــــة ولم يكــــــن الخصــــــم متعســــــفا في توجيههــــــا،. تقــــــديم الــــــدليل

  .ت إليه حسم النزاعمن وجه
 

  



 

1 

 

  

  
  

  الفصل الثاني

أدلة الإثبات ذات القوة المحدودة



أدلة الإثبات ذات القوة المحدودة: الفصل الثاني  
 

28 

 

  أدلة الإثبات ذات القوة المحدودة: الفصل الثاني
ـــــات ذات القـــــوة المحـــــدودة مـــــن خـــــلال هـــــذا الفصـــــل ســـــ ـــــة الإثب المبحـــــث (وهـــــي القـــــرائن القضـــــائية نتطرق إلى أدل

  )المبحث الثالث(وأخيرا الخبرة والمعاينة ) الثانيالمبحث (ثم شهادة الشهود  و اليمين المتممة ) ولالأ
  القرائن القضائية كدليل للإثبات: المبحث الأول 

ــــــات وأنواعهــــــا وخصائصــــــها ومــــــدى حجيتهــــــا المدرجــــــة  يتضــــــمن هــــــذا المبحــــــث القــــــرائن القضــــــائية كــــــدليل للإثب
ئية والقيــــــود الــــــواردة عليهــــــا في المطلــــــب الأول، أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بالســــــلطة التقديريــــــة للقاضــــــي بخصــــــوص القــــــرائن القضــــــا

  . فقد تم إدراجها ضمن المطلب الثاني 

  مفهوم القرائن القضائية وحجيتها: المطلب الأول
ــــــــتي تميزهــــــــا وكــــــــذا أنواعهــــــــا في الفــــــــرع في هــــــــذا المطلــــــــب ســــــــنتناول  مفهــــــــوم القــــــــرائن القضــــــــائية و الخصــــــــائص ال

  .لقرائن القضائية في الفرع الثانيالأول، ثم نتطرق إلى حجية ا

  مفهوم القرائن القضائية، أنواعها وخصائصها: لفرع الأولا
 :القضائية  مفهوم القرائن: ولاأ

  :نذكر منها جوانب  حيث تختلفمن عدةعدة تعاريف التي لها و ، القرائن جمع قرينة
كمــا .1بعضــاإذ يقــال قرينــة الكــلام أي مــا يصــاحبه ويــدل المــراد بــه، ويقــال دور قــرائن أي يســتقبل بعضــها  :ة القرينــة لغــ -

  .2المصاحب: جاء في لسان العرب أيضا في تعريف القرينة، قرنت الشيء بالشيء أي وصلته، والقرين
ـــــة -  ـــــة الفقهي ـــــة مـــــن الناحي ـــــرى البعضـــــ: القرين ـــــة هـــــي الأي ـــــى تحقـــــق أمـــــر أو عـــــدم تحققـــــه، أن القرين ـــــدل عل ـــــتي ت مـــــارة ال

مـــــارة الدالـــــة علـــــى تحقـــــق الأ: "بأـــــا ومـــــن بـــــين هـــــؤلاء نجـــــد الـــــدكتور عبـــــد الحميـــــد الشـــــواربي الـــــذي يعـــــرف القرينـــــة
مــــارات ثم كــــان المــــراد مــــن القــــرائن الأ...: "ا، كمــــا يعرفهــــا فخــــري أبــــو صــــفية أــــ"مــــور أو عــــدم تحققــــهمــــن الأأمــــر 

  . 3"والعلامات التي يستدل ا على وجود شيء أو نفيه

 مفي  م ف ق  افقــــــــد نــــــــص عليهـــــــــ لأخــــــــرتعــــــــددت التعـــــــــاريف مــــــــن قــــــــانون   :القرينــــــــة مــــــــن الناحيــــــــة القانونيــــــــة - 
القــــــرائن هــــــي النتــــــائج التــــــي يستخلصــــــها القــــــانون أو القاضــــــي مــــــن واقعــــــة معلومــــــة لمعرفــــــة واقعــــــة :"1349

                                                           

يضر، بسكرة، ثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خالإ، هدى زوزو1
  .07ص  ،2010/2011

 محمد خيضر، بسكرة،، جامعة نسانيةمجلة العلوم الإ، سلامية و القانون الوضعي دراسة مقارنةفهومها وتقسيماا في الشريعة الإالقرائن م، هدى زوزو 2
  257ص ، 18،العدد 2010

  10،11ق، ص ص المرجع الساب ،ثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنةالإ، هدى زوزو3
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القـــــــــرائن هـــــــــي نتـــــــــائج :" مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات المدنيـــــــــة اللبنـــــــــاني299 موقـــــــــد عرفـــــــــت ..".مجهولـــــــــة
  1" ر معروفةستدلال على واقعة غيقدير القاضي، من واقعة معروفة للإتستخلص، بحكم القانون أو ت

ذلــــــك للفقهــــــاء  كلم يقـــــم بتعريــــــف القرينــــــة وتـــــر و فقــــــد خــــــالف المشـــــرع الفرنســــــي واللبنــــــاني  يمـــــا المشــــــرع الجزائـــــر أ
الســـــــادس إثبـــــــات الالتـــــــزام، في الفصـــــــل الثالـــــــث تحـــــــت وقـــــــام مباشـــــــرة بـــــــالتطرق إلى تنظـــــــيم أحكامهـــــــا وهـــــــذا في البـــــــاب 

  . من ق م ج  340 مإلى  337 ممن عنوان القرائن
  :ع القرائن أنوا : ثانيا

  تنقسم القرائن إلى نوعين قرائن قانونية وقرائن قضائية 
ـــــة - ـــــة الإ، بحيـــــث يقـــــوم المشـــــرع نفســـــه بمـــــن وضـــــع المشـــــرع أو مصـــــدرها التشـــــريعوهـــــي  :القـــــرائن القانوني ســـــتنباط عملي

ـــــــــة، ولا دخـــــــــل ـــــــــة، ويضـــــــــعه ضـــــــــمن قاعـــــــــدة قانوني ـــــــــوت واقعـــــــــة معين ـــــــــة  أو افـــــــــتراض ثب للقاضـــــــــي أو الخصـــــــــوم في العملي
ـــــه المشـــــرع ونجـــــده ســـــتالإ ـــــل كـــــل هـــــذا يقـــــوم ب ـــــوت واقعـــــة أخـــــرى، ب ـــــة مـــــن خـــــلال ثب ـــــة مجهول نباطية أو ثبـــــوت واقعـــــة معين

ومـــــن خـــــلال هـــــذا يمكـــــن أن نقـــــول أن هـــــذه القـــــرائن  .ضـــــمن القـــــانون ولهـــــذا اصـــــطلح علـــــى تســـــميتها بـــــالقرائن القانونيـــــة
 2.هي حالات محددة جاءت على سبيل الحصر ألزم المشرع ا القاضي

القــــــرائن الــــــتي لم يــــــنص عليهــــــا القــــــانون وتــــــترك لفطنــــــة : "بأــــــا ق م فمــــــن  1353 معرفتهــــــا :القضــــــائية القــــــرائن -
يقــــــة التحديــــــد والمتماســــــكة، ولا يؤخــــــذ ــــــا إلا لا بــــــالقرائن القويــــــة الدلالــــــة والدقأن يأخــــــذ إالقاضــــــي وتقــــــديره، ولا يجــــــوز 

  3." التصرف القانوني بالغش أو التدليس ثبات فيها بالشهادة مالم يطعن فيفي الأحوال التي يجيز القانون الإ
مــــــن القــــــانون  340 موإنمــــــا اكتفــــــى بتنظـــــيم أحكامهــــــا في ولم يضـــــع المشــــــرع الجزائــــــري تعريفــــــا للقرينـــــة القضــــــائية 

ـــــه ـــــتي تـــــنص علـــــى أن ـــــات ـــــذه  يـــــترك لتقـــــدير القاضـــــي اســـــتنباط كـــــل قرينـــــة لم:"المـــــدني ال يقررهـــــا القـــــانون، ولا يجـــــوز الإثب
  ".ال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينةالقرائن إلا في الأحو 

  :القضائية  القرائن خصائص:ثالثا
  :من خلال التعاريف السالفة الذكر نجد أن للقرائن خصائص تتميز ا عن غيرها من أدلة الإثبات وهي

قلــــــي فالقرينــــــة أن القرينـــــة هــــــي إســــــتنتاج واقعـــــة مجهولــــــة مــــــن واقعــــــة معلومـــــة تــــــؤدي إليهــــــا بالضــــــرورة وبحكـــــم اللــــــزوم الع -
  .هي الصلة الضرورية بين وقائع معينة

                                                           

  12ص  ،2011/2012س ج ، 1رسالة ماجستير، جامعة الجزائرثبات بالقرائن القضائية في المواد المدنية،الإ، سامية ياحي1
  268نفس المرجع، ص ، هدي زوزو 2
  15ص  ،المرجع السابق، سامية ياحي3
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ـــــة وســـــيلة غـــــير مباشـــــرة للإثبـــــات لأن الواقعـــــة الثابتـــــة ليســـــت هـــــي نفـــــس الواقعـــــة الأولى المـــــراد إثباـــــا بـــــل هـــــي   - القرين
أخــــرى قريبــــة منهــــا ومتعلقــــة ــــا، حيــــث أن ثبــــوت الواقعــــة الأولى علــــى هــــذا النحــــو المباشــــر يعتــــبر إثبــــات للواقعــــة واقعــــة 

  الثانية على نحو غير مباشر
يقــــــوم الإثبــــــات بواســــــطة القــــــرائن علــــــى فحــــــص الوقــــــائع الماديــــــة الــــــتي يمكــــــن أن تــــــؤدي  إلى إظهــــــار الحقيقــــــة وبــــــذلك  -

يشــــــبه مــــــا يســــــمى في الإثبــــــات المــــــدني بالإثبــــــات عــــــن طريــــــق إفتراضــــــات الإنســــــان، ففــــــي الإثبــــــات عــــــن طريــــــق القــــــرائن 
 تأكيـــــد وقـــــائع غـــــير واضـــــحة وغـــــير معروفـــــة ســـــلفا، لكـــــي يصـــــل إلى ينطلـــــق القاضـــــي مـــــن وقـــــائع معروفـــــة لكـــــي يصـــــل إلى

ـــــة أو الوقـــــائع  ـــــائع المعروف ـــــذي يســـــتقرئ مـــــن الوق ـــــراءة المتهــــــم، و يســـــتعمل لهـــــذا الغـــــرض الأســـــلوب المنطقـــــي ال ـــــة أو ب إدان
  .الغير معروفة أو المراد إثباا

علـــــى الواقعـــــة ذات الأهميـــــة في الـــــدعوى  يفـــــترض الإثبـــــات بـــــالقرائن تغيـــــير محـــــل الإثبـــــات، فبـــــدلا مـــــن أن يـــــرد الإثبـــــات -
الجزائيـــــة أي واقعـــــة ارتكـــــاب الجريمـــــة ونســـــبتها إلى المـــــتهم، يـــــرد الإثبـــــات علـــــى واقعـــــة أخـــــرى مختلفـــــة، لكـــــن بـــــين الـــــواقعتين 

  1. صلة سببية منطقية يمكن لقواعد الإستنباط المنطقي أن يستخلص وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

  :منها  القضائيةرائن لقل أخرىصائص ضيف خكما ن
  .القرينة القضائية تقبل إثبات العكس وذلك بكافة طرق الإثبات -
ـــــيلا عقليـــــا يعتمـــــد علـــــى الجهـــــد العقلـــــي ولأن مـــــن يســـــتنبطها مـــــن البشـــــر فهـــــو معـــــرض إلى  - القرينـــــة القضـــــائية تعتـــــبر دل

  الخطأ
  2. ليس للقرينة القضائية طابع إلزامي فللقاضي الحرية في الأخذ ا من عدمه -

  حجية القرائن القضائية: الفرع الثاني
مــــــن ق م ج، مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة نجــــــد أن  340كمــــــا ســــــلف ذكــــــره أن القــــــرائن قــــــد نصــــــت عليهــــــا في م 

المشــــرع قـــــد ســـــاوى بـــــين القرينـــــة القضــــائية والشـــــهادة مـــــن حيـــــث قـــــوة الإثبــــات، وعليـــــه فإنـــــه يجـــــوز بـــــالقرائن القضـــــائية في 
شـــــهادة الشـــــهود، ولا يجـــــوز إســـــتعمال القـــــرائن القضـــــائية في الأحـــــوال الـــــتي لا يمكـــــن الأحـــــوال الـــــتي يجـــــوز فيهـــــا الإثبـــــات ب

ــــــه لا بــــــد مــــــن الرجــــــوع إلى أحكــــــام الشــــــهادة وذلــــــك لإســــــقاطها علــــــى القرينــــــة  ــــــات فيهــــــا بشــــــهادة الشــــــهود، وعلي الإثب
يـــــــة إذا التجار المـــــــواد في غـــــــير :" مــــــن ق م ج ،علـــــــى أنـــــــه 333القضــــــائية، بحيـــــــث نجـــــــد أن المشـــــــرع الجزائـــــــري نـــــــص في م 

ـــــى  ـــــه عل ـــــد قيمت ـــــات بالشـــــهود  100.000كـــــان التصـــــرف القـــــانوني تزي ـــــلا يجـــــوز الإثب دج أو كـــــان غـــــير محـــــدد القيمـــــة ف
  .في وجوده أو إنقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
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إذا كانــــــت زيــــــادة بإعتبــــــار قيمتــــــه وقــــــت صــــــدور التصــــــرف القــــــانوني ويجــــــوز الإثبــــــات بالشــــــهود  لتــــــزامويقــــــدر الإ
  .دج لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل 100.000لتزام على الإ

ـــــات  ـــــى طلب ـــــدعوى عل ـــــات بالشـــــهود في كـــــل  متعـــــددة ناشـــــئة عـــــن مصـــــادر متعـــــددة جـــــازوإذا إشـــــتملت ال الإثب
ـــــب لا تزيـــــد قيمتـــــه علـــــى  ـــــات في مجموعهـــــا تزيـــــد علـــــى هـــــذه القيمـــــة، ولـــــو   100.000طل دج ولـــــو كانـــــت هـــــذه الطلب

ـــــين الخصـــــوم أنفســـــهم أ ـــــاء لا كـــــان منشـــــؤها علاقـــــات ب ـــــة مـــــن طبيعـــــة واحـــــدة، وكـــــذلك الحكـــــم في وف و تصـــــرفات قانوني
  "دج 0100.00تزيد قيمته على 

أنــــــه مــــــن المقــــــرر قانونــــــا  07/07/1992: في هــــــذا الإطــــــار قضــــــت المحكمــــــة العليــــــا في قرارهــــــا الصــــــادر بتــــــاريخ
غــــــير محــــــدد القيمــــــة  أنــــــه في غــــــير المــــــواد التجاريــــــة إذا كــــــان التصــــــرف القــــــانوني تزيــــــد قيمتــــــه علــــــى ألــــــف دينــــــار، أو كــــــان

فـــــــلا تجـــــــوز البينـــــــة في إثبـــــــات وجـــــــوده أو إنقضـــــــائه مـــــــا لم يوجـــــــد ) دج 100.000هـــــــذه القيمـــــــة عـــــــدلت وأصـــــــبحت (
الـــــــدين  بحكمهـــــــم بإثبـــــــاتنـــــــص يقضـــــــي بغـــــــير ذلـــــــك، ولمـــــــا كـــــــان مـــــــن الثابـــــــت في قضـــــــية الحـــــــال، أن قضـــــــاة الموضـــــــوع 

ــــه فقــــد خرقــــوا ا ــــذار الموجــــه ل ــــى الإن ــــى أن المــــدين لم يجــــب عل ــــه لا يمكــــن لأحــــد أن يحــــرر ســــند إعتمــــادا عل لقــــانون، إلا أن
  1ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه  ... لنفسه

  .عليها ةسلطة القاضي التقديرية في القرائن القضائية والقيود الوارد: المطلب الثاني
ة عليها، حيث قسمناه إلى للقرائن القضائية والقيود الواردالسلطة التقديرية للقاضي  تطرقنا في هذا المطلب إلى

  .فرعين الأول بعنوان السلطة التقديرية للقاضي للقرائن أما الثاني فتناولنا فيه القيود الواردة عليها

  سلطة القاضي التقديرية في القرائن القضائية: الفرع الأول
 مـــــــن ق م ج نلاحـــــــظ أن المشـــــــرع الجزائـــــــري اعطـــــــى للقاضـــــــي الســـــــلطة المطلقـــــــة في 340مـــــــن خـــــــلال نـــــــص م 

اســـــتنباط وتقـــــدير القـــــرائن القضـــــائية وذلـــــك مـــــن خـــــلال القناعـــــة الشخصـــــية للقاضـــــي ـــــذه القـــــرائن، وهـــــذا مـــــا نصـــــت 
  .عليه غالبية القوانين العربية

أمـــــا فيمــــــا يخــــــص مــــــبررات وجـــــود هــــــذه الســــــلطة فــــــإن المشـــــرع عنــــــد وضــــــعه للقــــــوانين فإنـــــه وضــــــع قواعــــــد عامــــــة 
ــــــأ بكــــــل الحــــــالات ــــــيس في مقــــــدوره أن يتنب ــــــتي تحكمهــــــا هــــــذه القواعــــــد وأن يتصــــــور جميــــــع الملابســــــات  ومجــــــردة لأنــــــه ل ال

ــــــه  ــــــة حكمهــــــا الخــــــاص ويرتــــــب علــــــى أساســــــها القاضــــــي الموقــــــف الــــــذي يجــــــب علي وظــــــروف القضــــــية ويضــــــع لكــــــل حال
ــــذي يجــــري فيــــه تطبيقــــه تطــــرأ علــــى الحيــــاة  اتخــــاذه في كــــل حالــــة يتصــــدى لهــــا لأن بــــين وقــــت صــــدور القــــانون والوقــــت ال

ات ولـــــذلك فمـــــن الضـــــروري أن يحمـــــل القـــــانون في طياتـــــه عوامـــــل التطـــــور حـــــتى يبقـــــى حيـــــا الإجتماعيـــــة كثـــــير مـــــن التغـــــير 
وتتمثـــــــل هـــــــذه العوامـــــــل في المعـــــــايير المرنـــــــة الـــــــتي أوجـــــــدها المشـــــــرع إضـــــــافة إلى . وعوامـــــــل الإســـــــتقرار حـــــــتى يكـــــــون عمليـــــــا
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تمثــــــل في هــــــذه القواعــــــد الجامــــــدة حــــــتى لا تقــــــف هــــــذه الأخــــــيرة كعقبــــــة في طريــــــق التطــــــور، بالإضــــــافة إلى عامــــــل آخــــــر ي
الســـــلطة التقديريـــــة الــــــتي جعلهـــــا للقاضــــــي عنـــــد تطبيـــــق أحكــــــام القـــــانون وفقــــــا لملابســـــات وظـــــروف كــــــل قضـــــية بــــــذاا، 
ـــــد القاضـــــي يطـــــور ـــــا القـــــانون تطـــــويرا مســـــتمرا ويواجـــــه ـــــا مـــــا يتغـــــير  وبـــــذلك تكـــــون أحكـــــام القـــــانون أداة طيعـــــة في ي

ـــــــة والمســـــــاواة عنـــــــد تطبيـــــــق مـــــــن ملابســـــــات وأحـــــــوال كمـــــــا أن فكـــــــرة الســـــــلطة التقديريـــــــة تســـــــا عد علـــــــى إدخـــــــال العدال
القاعــــــــدة القانونيــــــــة لأن القاضــــــــي عنــــــــدما يتمتــــــــع بقــــــــدرة الفصــــــــل في النــــــــزاع وتقــــــــدير ظــــــــروف كــــــــل قضــــــــية دون عقبــــــــة 

  1.تشريعية سابقة تقيده، يستطيع أن يحقق عدالة حقيقية وليس عدالة شكلية

  :ويترتب عن هذه السلطة الواسعة في تقدير القرائن القضائية
ــــــة، ولا  -1 ــــــت طريقــــــة الإســــــتنباط غــــــير متهــــــورة أو مجازف ــــــه، إذا كان ــــــاء قناعت ــــــدليل واحــــــد لبن أن القاضــــــي قــــــد يكتفــــــي ب

ـــــة  يلـــــزم القاضـــــي بـــــأن يبحـــــث عـــــن أي دليـــــل آخـــــر ســـــوى القـــــرائن القضـــــائية للحصـــــول علـــــى الإقتنـــــاع الوجـــــداني في حال
  .انعدام الأدلة الأخرى كما أن بإمكانه أن يفصل أي عنصر من العناصر على غيره بدون تقيد في ذلك

  .و يجب أن يكون هذا الدليل الوحيد كافيا لإقامة البينة، وإلا فأن الحكم يتعرض لرقابة المحكمة العليا
ــــــــة واحــــــــدة  -2 ــــــــه لا يوجــــــــد أي تفاضــــــــل بــــــــين الشــــــــهادة والقرينــــــــة القضــــــــائية، فبإمكــــــــان القاضــــــــي أن يكتفــــــــي بقرين أن

ـــــه يســـــتطيع أن  ـــــق قضـــــائي، كمـــــا أن ـــــة تناقضـــــها الشـــــهادات المـــــدلى ـــــا في تحقي ـــــو كانـــــت هـــــذه القرين لإســـــناد حكمـــــه، ول
  .يؤيد القرينة الوحيدة بيمين يوجهها إلى أحد الخصوم تكملة للنصاب

ـــــذي يقـــــدر مـــــا إذا كـــــان الإثبـــــات بـــــالقرائن القضـــــائية مستســـــاغا فقـــــد يكـــــون الإثبـــــات بـــــالقرائن أن  -3 القاضـــــي هـــــو ال
ــــــه في القضــــــية  ــــــه، فمــــــثلا إذا كــــــان لدي ــــــة واســــــعة لأخــــــذ ب ــــــا، لكــــــن تبقــــــى للقاضــــــي ســــــلطة تقديري القضــــــائية جــــــائزا قانون

ذلـــــــك، يســـــــتقل القاضـــــــي في  وبعـــــــد فراغـــــــه مـــــــن. شـــــــهادات أخـــــــرى وأدلـــــــة، يمكنـــــــه أن يســـــــتغني عـــــــن القـــــــرائن القضـــــــائية
ـــــالحق  ـــــه و منتجـــــة في الإثبـــــات، فقـــــد لا تكـــــون الوقـــــائع متصـــــلة ب تقـــــدير مـــــا إذا كانـــــت الوقـــــائع متعلقـــــة بـــــالحق المـــــدعى ب

  2. المدعى به أو إن كانت متصلة به، فقد لا تكون منتجة في الإثبات
أســــــباب هــــــذا الترجــــــيح مــــــا  يســــــتطيع القاضــــــي أن يقــــــوم بترجــــــيح قرينــــــة علــــــى أخــــــرى دون أن يكــــــون ملــــــزم ببيــــــان – 4

دام لم يخــــــرج ــــــا عــــــم يــــــؤدي إليــــــه مــــــدلولها، بــــــل يســــــتطيع أن يجــــــزأ القرينــــــة القضــــــائية ويأخــــــذ ــــــا في شــــــان واقعــــــة دون 
  .الوقائع الأخرى

إن خطــــــأ القاضــــــي في تقيــــــيم القرينــــــة أو الــــــدليل الــــــذي تســــــتند إيــــــه لا يشــــــكل مســــــألة قانونيــــــة، فهــــــو مــــــن جملــــــة   - 5
  3.ضاة بتقديرها وليس عليهم فيها رقابة من طرف المحكمة العلياالوقائع التي يستقل الق
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  القيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير القرائن القضائية: الفرع الثاني
مـــــــــن ق م ج فالمشـــــــــرع أعطـــــــــى ســـــــــلطة واســـــــــعة للقاضـــــــــي في إســـــــــتنباط القـــــــــرائن  340 مخـــــــــلال نـــــــــص مـــــــــن 

  :يليالقانونية، إلا أن هذه السلطة لها قيود نوجزها في ما

  :و تشمل ثلاث نقاط هي:رقابة المحكمة العليا على قاضي الموضوع في المسائل القانونية للقرائن القضائية -1
القاضـــــي أن يكـــــون إســـــتباطه للقـــــرائن القضـــــائية في حـــــدود مـــــا يجـــــوز الإثبـــــات فيـــــه بالشـــــهادة فقـــــط وإلا  يجـــــب علـــــى  -

  1.تعرض قراره للنقض
ــــــــق القــــــــرا  - ــــــــات عــــــــن طري ئن القضــــــــائية مخالفــــــــا للنظــــــــام العــــــــام، فقــــــــد يشــــــــترط القــــــــانون في بعــــــــض أن لا يكــــــــون الإثب

الحــــالات دليـــــل إثبـــــات معــــين ويربطـــــه بالنظـــــام العــــام بحيـــــث لا يقبـــــل أي دليــــل غـــــيره، كواقعـــــة الطــــلاق الـــــتي لا تثبـــــت إلا 
  بحكم قضائي، وبالتالي لا يجوز إثبات الطلاق ولو اجتمعت عدة قرائن متماسكة تفيد وجود واقعة الطلاق

ـــــــتي إختارهـــــــا القاضـــــــي كأســـــــاس لإســـــــتنباطه محـــــــددة وثاب  - ـــــــأن تكـــــــون الواقعـــــــة ال ـــــــت الواقعـــــــة أســـــــاس ...ةت ـــــــإذا كان ، ف
الإســـــتنباط مـــــن الوقـــــائع الـــــتي أنكرهـــــا الخصـــــم كـــــان إســـــتنتاج القاضـــــي وإســـــتنباطه للقرينـــــة غـــــير قـــــانوني و يتعـــــرض قضـــــاءه 

  2.غير ثابةللنقض، بحيث لا يتصور إستخلاص ثبوت أمر مجهول من واقعة مجهولة و 
  :و تتمثل هذه المبادئ في : إلتزام القاضي بالمبادئ العامة للإثبات عند إستنباط القرائن-2
  . لا يجوز للخصم إصطناع دليل لنفسه -
علـــــى الـــــدائن إثبـــــات الإلتـــــزام وعلـــــى المـــــدين إثبـــــات "أن يقـــــوم القاضـــــي بقاعـــــدة توزيـــــع عـــــبء الإثبـــــات علـــــى الخصـــــوم  -

  "التخلص منه
  .اضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية دون الإستعانة بطرق الإثبات المقررة قانونالا يجوز للق -
  3.يجب على القاضي إحترام مبدأ الوجاهة في التقاضي -

  شهادة الشهود و اليمين المتممة كدليلي للإثبات: المبحث الثاني
المطلـــــــب (يمـــــــين المتممـــــــة في و ال) المطلـــــــب الأول(بشـــــــهادة الشـــــــهودثبـــــــات في هـــــــذا المبحـــــــث ســـــــنتطرق إلى الإ

ــــــــاني ــــــــب الثالــــــــث( وفي) الث ســــــــنتطرق إلى الســــــــلطة التقديريــــــــة للقاضــــــــي فيمــــــــا يخــــــــص شــــــــهادة الشــــــــهود واليمــــــــين ) المطل
  . المتممة
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  .مفهوم شهادة الشهود و القواعد الإجرائية لها: المطلب الأول
ث قسمناه إلى فرعين الأول تناولنا ، حيفي هذا المطلب تطرقنا إلى مفهوم شهادة الشهود و القواعد الإجرائية لها

  .القواعد الإجرائية لها، أما الثاني فتناولنا فيهمفهوم الشهادة، أنواعها و أركاافيه 

  مفهوم الشهادة، أنواعها و أركانها: الفرع الأول
القانونية من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية والفقهية وكذا من الناحية تضمن هذا الفرع مفهوم الشهادة 

  .وأنواعها وأركاا

  تعريف الشهادة: أولا
طــــــلاع حضــــــره، وتعــــــني الإ: فــــــلان مجلســــــنا أي عــــــدة معــــــان، منهــــــا الحضــــــور، يقــــــال شــــــهد الهــــــ :الشــــــهادة لغــــــة - 

أحلــــــــف بـــــــه، والشــــــــهادة : أشــــــــهد بـــــــاالله أي: ومنهــــــــا اليمـــــــين، فنقـــــــول. شــــــــهد كـــــــذا: علـــــــى الشـــــــيء ومعاينتــــــــه، فنقـــــــول
  1.خبار بالشيء خبرا قاطعايضا الإالجمع مع الناس، وتعني أ: والمشهد

شـــــهد يشـــــهد شـــــهادة فهـــــو شـــــهيد، والجمـــــع شـــــهود، يقـــــال شـــــهد الشـــــاهد عنـــــد القاضـــــي إذ بـــــين وأظهـــــر :ويقـــــال أيضـــــا
د هــــــو الشــــــخص الــــــذي تحمــــــل هافالشــــــ. معالمــــــه مــــــن حقــــــائق ووقــــــائع، عــــــن مشــــــاهدة وعيــــــان لا عــــــن تخمــــــين وحســــــبان

  2حقيقة الوقائع والتصرفات، فالشهادة لغة هي البيان

لقــــــد وردت عــــــدة آيــــــات في القــــــرآن الكــــــريم وكــــــذلك أحاديــــــث نبويــــــة عــــــن الشــــــهادة، فقــــــد : الشــــــهادة شــــــرعا - 
ــــــــوَاهِهِمْ وَتُكَلمُنَــــــــا أيَــْــــــدِيهِمْ وَتَشْــــــــهَدُ أرَْجُلُهُــــــــم بمِـَـــــــا كَــــــــانوُا : "ورد لفــــــــض الشــــــــهادة في قولــــــــه تعــــــــالى ــــــــوْمَ نخَْــــــــتِمُ عَلَــــــــىٰ أفَـْ الْيـَ

  3"يَكْسِبُونَ 
  4"الذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَروا باِللغْوِ مَروا كِراَمًاوَ : " وكذلك قوله تعالى

صـــــلى االله عليـــــه -أن رجـــــلا ســـــأل النـــــبي  -رضـــــي االله تعـــــالى عنـــــه-عـــــن ابـــــن عبـــــاس  :ديثالحـــــأمـــــا الســـــنة النبويـــــة نـــــذكر 

 5.»هَدْ، أوَْ دعَْ فَـعَلَى مِثْلِهَا فاَشْ : نعم، قال: هل ترى الشمس؟ قال«: عن الشهادة، فقال -وسلم

                                                           

 الأمير، جامعة مجلة الشريعة والاقتصاد،والقانون المدني الجزائري الإسلاميسلطة القاضي المدني في تقدير حجية الشهادة دراسة مقارنة بين الفقه ، مولود مغمولي 1
  .401، ص 08،العدد 2015طينة، ، كلية الشريعة والاقتصاد، قسنالإسلاميةعبد القادر للعلوم 

، جامعة يحي فارس، كلية الحقوق والعلوم مجلة المنار للدراسات والبحوثالقانونية والسياسية، شهادة الشهود كوسيلة إثبات في القانون الجزائري، نصيرة لوني2
  .44، ص 02،العدد 2020السياسية،المدية، 

  .65سورة يسين الآية 3
  .72سورة الفرقان الآية 4
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ـــــارإلا أـــــا تصـــــب في إتجـــــاه واحـــــد وهـــــو  خـــــرالآتعـــــددت التعـــــاريف مـــــن مـــــذهب إلى : الشـــــهادة فقهـــــا -  ، الإخب
  1.إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه: فقد عرفها المالكية بأا 

ــــــــا -  ــــــــوان  :الشــــــــهادة قانون ــــــــاني بعن ــــــــاتلقــــــــد وردت الشــــــــهادة في الفصــــــــل الث ــــــــاب  الإثب بالشــــــــهادة وهــــــــذا في الب
ــــــــة إلى 333 ممــــــــن  ق م ج لســــــــادس مــــــــن ا ــــــــة مــــــــن خــــــــلال قــــــــراءة هــــــــذه المــــــــواد نجــــــــد أن المشــــــــرع  336 م معدل معدل

بالشـــــهادة، أمـــــا في مـــــا يخـــــص  الإثبـــــاتلات الـــــتي يجـــــوز فيهـــــا االجزائـــــري لم يعـــــرف الشـــــهادة وإنمـــــا تطـــــرق مباشـــــرة إلى الحـــــ
ــــــــــوان سمــــــــــاع  إ م إ ج  قمــــــــــن  163إلى  150لشــــــــــهادة الشــــــــــهود فقــــــــــد نظمتهــــــــــا المــــــــــواد مــــــــــن الإجرائيةالقواعــــــــــد  بعن
فقهـــــــاء و شـــــــراح القـــــــانون، ولقـــــــد وردت عـــــــدة تعريفـــــــات في شـــــــأن لل فوـــــــذا يكـــــــون قـــــــد تـــــــرك أمـــــــر التعريـــــــ. الشـــــــهود

  .2شهادة الشهود، إذ عرفها البعض بأا تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو سمعه
ـــــــه مـــــــن خـــــــلال كـــــــل مـــــــا ـــــــأن الشـــــــهادة هـــــــي إدلاء شـــــــخص يســـــــمىوعلي شـــــــاهد مـــــــا وقـــــــع أمـــــــام  ذكر نقـــــــول ب

  .طراف وهذا بعد أداء اليمينينيه أو ما سمعه من الأللقاضي سواء رآه بع

  الشهادة   أنواع: ثانيا
  أنواع الشهادة -أ 

مباشـــــــــرة أو غـــــــــير مباشـــــــــرة، شـــــــــفوية أو كتابيـــــــــة ، بالتســـــــــامع أو شـــــــــهادة  عـــــــــدة فقـــــــــد تكـــــــــوننـــــــــواع للشـــــــــهادة أ
 ثبـــــات و النفـــــيالإبـــــالتعريف بـــــأنواع الشـــــهودوهم شـــــهود  بالشـــــهرة العامـــــة هـــــذا مـــــن جهـــــة  ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ســـــنقوم

  :، سنفصل ذلك في ما يلي شهود التعريف وشهود العدلو 

ـــــــواع الشـــــــهادة-1 ـــــــاك صـــــــور أخـــــــرى للشـــــــهادة،  :أن القاعـــــــدة العامـــــــة أن الأصـــــــل الشـــــــهادة تكـــــــون شـــــــفوية إلا أن هن
  :وهي

  : شهادة مباشرة و غير مباشرة •
مباشــــــرة والــــــتي يكــــــون قــــــد حضــــــر الواقعــــــة مشــــــاهدة و يــــــدلي ــــــا الشــــــهد هــــــي الشــــــهادة الــــــتي  :الشــــــهادة المباشــــــرة -

  .سماعا كأن يكون قد حضر إبرام عقد هبة أو عقد
الشــــــهادة غــــــير المباشــــــرة اقــــــل قيمــــــة مــــــن الشــــــهادة المباشــــــرة ويقــــــدر القاضــــــي مــــــدى تعتبر 3:الشــــــهادة غيــــــر المباشــــــرة -

  :لاث صورقيمتها في الإثبات، فهي لا تنشأ عن إدراك مباشر للشاهد ولها ث

                                                           

  .402ص  ،السابق المرجع،مولود مغمولي 1
د المدنيــــــة والجنائية،رســــــالة دكتــــــوراه، كليــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة مولــــــود بشــــــهادة الشــــــهود في القــــــانون الجزائــــــري دراســــــة مقارنــــــة في المــــــوا الإثبــــــات، صــــــالح براهيمــــــي2

  12ص . 2012.معمري، تيزي وزو
  46، 45صص  .السابق رجعالم، نصيرة لوني3
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تســـــــمى شـــــــهادة مـــــــن علـــــــم بـــــــالأمر مـــــــن الغـــــــير شـــــــهادة سماعيـــــــة إذ في هـــــــذه الحالـــــــة لا يشـــــــهد :  شـــــــهادة ســـــــماعية* 
فيشــــهد مــــثلا أنــــه سمــــع شخصــــا يــــروي واقعــــة . الشــــخص بمــــا رآه أو سمعــــه مباشــــرة وإنمــــا يشــــهد بمــــا سمعــــه روايــــة عــــن الغــــير

  . معينة
لأخبـــــار والأحـــــداث دون تحديـــــدهم، فهـــــي تختلـــــف عـــــن هـــــي الإدلاء هـــــو شـــــائع بـــــين النـــــاس مـــــن ا: شـــــهادة بالتســـــامع*

الشـــــــهادة الســـــــماعية الـــــــتي يـــــــتم فيهـــــــا تحديـــــــد الشـــــــخص الـــــــذي نقلـــــــت عنـــــــه الروايـــــــة، والشـــــــهادة بالتســـــــامع غـــــــير قابلـــــــة 
  .  للتحري بمعنى أنه من الممكن عدم الوصول إلى مصدرها الأصلي

شهادة أشخاص معينين على وقائع معينة علموا  وهي ورقة محررة من قبل موظف عام، تتضمن: شهادة بالشهرة العامة *
الشهرة العامة، كإدلاء بشهادة حول زواج معين، أو أن تركة معينة من حق ورثة معينين أو هي بدون وارث، ا عن طريق 

  . وذلك ليس بناء على معرفة مؤكدة وإنما على معرفة شخصية عن طريق الشهرة العامة

  توبةالشهادة الشفهية والشهادة المك– •
وهي الشهادة التي يدلي ا الشاهد أمام المحكمة شفاهة ومباشرة معتمدا على ذاكرته حيث يصرح : الشهادة الشفهية* 

  .  بما شاهد وسمع من أحداث و وقائع
تلك التي تصل إلى القضاء في شكل مكتوب، سواء كانت مدونة في ورقة عرفية أو رسمية،  هي: الشهادة المكتوبة* 

بخط يد الشاهد أو بخط يد غيره، وهذا النوع من الشهادة لا يعدو أن يكون مجرد تصريح شرفي لا يلزم إلا  وسواء كانت
  1.محرره

  أركان الشهادة: ثالثا
الشاهد، المشهود له، المشهود عليه،  المشهود به، الصيغة، سنقوم : كان يجب توافرها وهي أر للشهادة خمسة 

  :بالتطرق إليها بإيجاز في ما يأتي 
  .وهو الشخص الذي بحوزته الشهادة سواء حضر الواقعة أو سمع عن تفاصيلها من أحد الخصوم :الشاهد – 1
  .الأهليةوهو الشخص الذي تكون الشهادة لصالحه ولا تشترط فيه  :المشهود له – 2
  .وهو الشخص الذي تقع الشهادة ضده :المشهود عليه -  3
  .وهو محل الشهادة :المشهود به  -  4
يجب أن يكون كلام الشاهد واضح وصريح ومتيقن منه أي يجب أن يبدا كلامه بعد أداء اليمين بعبارة :الصيغة  - 5

  .من أحد أطراف الخصومةسمعتو بعبارة أ.... شاهدت

                                                           

  46، ص رجعنفسالم ،نصيرة لوني1
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  القواعد الإجرائية للشهادة :الثاني الفرع
  .والشهادةقبل التطرق إلى الإجراءات يجب معرفة الشروط الواجب توفرها في كل من الشاهد 

  :الشروط الواجب توفرها في الشاهد والشهادة: أولا
  نتطرق أولا إلى الشروط التي أوجبها المشرع والخاصة بالشاهد ثم نتطرق إلى الشروط الخاصة بالشهادةس

  :يجب على الشخص الذي يتقدم لأداء الشهادة جملة من الشروط نلخصها في ما يلي: الشاهد - أ
ــــــةشــــــرط  - ــــــل لأداء الشــــــهادةالقانونيــــــ الأهلي ــــــلا يجــــــوز شــــــهادة انــــــون أو الصــــــبي لغيــــــاب العقــــــل : ة وتمــــــام العق ف

ـــــــف الفقهـــــــاء في شـــــــرط أخـــــــر ـــــــز، وقـــــــد إختل ـــــــة، وذهـــــــب : والتميي ـــــــد الحنفي ـــــــه، عن كالبصـــــــر، إذ لا يصـــــــح التحمـــــــل إلا ب
قطـــــع بالصـــــوت زفـــــر مـــــن الحنفيـــــة، إلى صـــــحة تحملـــــه فيمـــــا يجـــــزي فيـــــه الســـــمع إذا  والأمـــــامالحنابلـــــة والمالكيـــــة والشـــــافعية، 

ـــــلان، وكـــــذلك النطـــــق، إذ لا تصـــــح شـــــهادة  ـــــه صـــــوت ف ـــــه يصـــــح منـــــه  الإمـــــاموذهـــــب  الأخـــــرسوقطـــــع بأن ـــــك إلى أن مال
  .1وأداءالشهادة تحملا 

فيهـــــــا  مـــــــن ق إ م إ ج جـــــــاء 6و 5ف  153 مهليـــــــة في الجزائـــــــري فقـــــــد تطـــــــرق إلى الأأمـــــــا بالنســـــــبة للمشـــــــرع 
  :"مايلي

  .ز على سبيل الاستدلاليجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التميي -
  ."هليةشخاص، ما عدا ناقص الأتقبل شهادة باقي الأ -

  :شخاص إلى ثلاث فئات عمرية وهية نجد أن المشرع الجزائري صنف الأمن خلال نص الماد
 شخاص البالغين سن الرشد تقبل شهادمالأ •
 .ل الاستدلالشخاص البالغين سن التمييز ولم يبلغوا سن الرشد تقبل شهادم على سبيالأ •
 .ل شهادمبشخاص الدين لم يبلغوا سن التمييز لا تقالأ •

 .الإثباتأن يكون متمتعا بالحاسة التي يستطيع عن طريقها العلم بالواقعة محل  - 
 .أن لا يكون واقع تحت ديد أو إكراهك، رادة وقت أدائه لشهادته أن يكون حر الإ - 
 2 .ن أداء الشهادةألا يكون محكوما عليه بعقوبة جزائية تحرمه م - 
 .أن لا يكون عضوا في تشكيلة المحكمة - 
  من ق إم إج 1ف 153 منصت عليه ما عدم وجود قرابة أو مصاهرة  - 
 عدم وجود حالات التنافي - 

                                                           

  408ص  ،السابق المرجع، مولود مغمولي1
  .47ص  ،المرجع السابقنصيرة لوني ،2
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ـــــــي  الأمـــــــريجـــــــوز :" مـــــــن ق إ م إ  150 مجـــــــاء في نـــــــص : الشـــــــهادة -ب  بســـــــماع الشـــــــهود حـــــــول الوقـــــــائع الت
مـــــن خـــــلال "  ود، ويكـــــون التحقيـــــق فيهـــــا جـــــائزا مفيـــــدا للقضـــــيةبشـــــهادة الشـــــه للإثبـــــاتتكـــــون بطبيعتهـــــا قابلـــــة 

بالشـــــــهادة  الإثبـــــــاتنـــــــص المـــــــادة يمكـــــــن أن نســـــــتخلص الشـــــــروط الواجـــــــب توفرهـــــــا كـــــــي يســـــــتجيب القاضـــــــي لطلـــــــب  
  :وهي
  1.أن تكون الوقائع المراد إثباا منتجة في الدعوى ومتنازع فيها*  
  .الشهود بشهادة الإثباتأن من الحالات التي يجيز القانون * 
  .أن تقدم الشهادة أمام هيئة المحكمة وتكون علانية وبحضور الجمهور* 
ـــــــةنشـــــــأت أن  الأســـــــتاذويرى.ق إ م إ  ج 158أن تقـــــــدم الشـــــــهادة أمـــــــام الخصـــــــوم وبحضـــــــورهم  م *  الشـــــــهادة دون  تأدي

  . 2حضور الخصوم يجعلها باطلة
 2ف  93 مصــــــيغة الــــــتي وردت في نصــــــت عليــــــه بشــــــهادته ويكــــــون بال الإدلاءأن يقــــــوم الشــــــاهد بــــــأداء اليمــــــين قبــــــل * 

كـــــل الحـــــق و لا شـــــيء   أقـــــولأقســـــم بـــــاالله العظـــــيم أن أتكلـــــم بغيـــــر حقـــــد و لا خـــــوف وأن .... :"مـــــن ق إ ج ج
  ".غير الحق

  القواعد الإجرائية للشهادة : ثانيا
ومــــــا بعــــــدها   150 ممــــــن )  فــــــي ســــــماع الشــــــهود(فــــــي القســــــم العاشــــــر منــــــه ق إ م إ جفي العودة إلى مــــــواد بـــــ

  .نجد أن هذه قواعد تنصب على كيفية تأدية الشهادة
تبـدأ بطلـب مـن يتقـدم بـه الخصـم يسـتأذن فيـه المحكمـة سمـاع الشـهود لإثبـات واقعـة معينـة، يسـمى سمـاع ...:تأدية الشهادة

  :يجب أن يحتوي الطلب على. شاهد
  .إسم الشاهد وعنوانه -
  .علاقة الشاهد بموضوع الدعوى -
  بشهادته عليهاالواقعة التي يستدل  -
  .أهمية الشهادة -

ــــــق سمــــــاع الشــــــهود ــــــة إلى التحقي ــــــت المحكمــــــة هــــــذا الطلــــــب أصــــــدرت حكمهــــــا بالإحال ــــــة 3فــــــإذا قبل ــــــتم تأدي ، وت
  : الشهادة وفق الإجراءات التالية

                                                           

طريق الشهادة في القانون الإجراءات المدنية  والإدارية،رسالة ماجستير، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة زرقان وليد، إجراءات الإثبات عن 1
  95ص. 1،2014/2015الجزائر

  49ص المرجع السابق، صالح براهيمي، 2
  .209،210نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى عين مليلة، د س ن، ص ص،  3
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ـــــتي يجـــــوز فيهـــــا إجـــــراء التحقـــــيقم  -1 ـــــات بشـــــهادة الشـــــهود مـــــن طـــــرف القاضـــــي وال ـــــائع محـــــل الإثب و  150تحديـــــد الوق
  .ق إم إ 1ف 151

  .ق إ م إ 151تحديد يوم وساعة الجلة لسماع الشهود مع دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم – 2
تكليــــــف الشــــــاهد بالحضــــــور مــــــن طــــــرف الخصــــــم الراغــــــب في شــــــهادته وذلــــــك علــــــى نفقتــــــه الخاصــــــة بإيــــــداع المبلــــــغ – 3

  .ق إ م إ 154اللازم لتغطية التعويض المستحق للشاهد 
للإدلاء بالشهادة في حالة عدم القدرة على الحضور في اليوم المحدد من طرف القاضي  يجوز للقاضي منح أخر أجل – 4

  .ق إ م إ 155وله أن ينتدب قاضي لتلقي شهادة الشاهد إذا كان مقيما خارج دائرة إختصاص الجهة القضائية  م
ق إ م إ   2ف / 152ال م أداء الشاهد لليمين وذلك بحلفها والقول بالحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبط – 5

  .ويكون الحلف حسب ديانة الشاهد
 1ف/152أو المصاهرة أو التبعية م  ذكر الشاهد إسمه ولقبه وسنه وموطنه وعلاقته بالخصوم سواء من حيث القرابة – 6

  .ق إ م إ
م بقية الشهود الذين لم سماع الشاهد على إنفراد وبحضور الخصوم أو بغيام، كما أنه لا يتم الإدلاء بالشهادة أما – 7

ق إ م إ ومع ذلك يجوز مواجهة الشهود بأقوالهم و بمواجهة بعضهم البعض وذلك   1ف / 152تسمع شهادم بعد م 
  .ق إ م إ  3ف/152بإعادة سماع الشهود م 

  .ق إ م إ 158الإدلاء بالشهادة دون الإسناد إلى نص مكتوب م  – 8
ف القاضــــــي ســــــواء مــــــن تلقــــــاء نفســــــه أو بنــــــاء علــــــى طلــــــب الخصــــــوم، جــــــواز طــــــرح أســــــئلة علــــــى الشــــــاهد مــــــن طــــــر – 9

ـــــة اليمـــــين، أوجـــــه التجـــــريح المقدمـــــة ضـــــده، أقـــــوال الشـــــاهد والإشـــــارة إلى  ـــــة تأدي معلومـــــات شخصـــــية عـــــن الشـــــاهد وكيفي
  .ق إ م إ 160تلاوا عليه م 

لشاهد إضافة إلى الإشارة في تلاوة أقوال الشاهد عليه من طرف أمين الضبط مع توقيعه للمحضر بمعية القاضي وا – 10
  .ق إ م إ 161المحضر بعدم القدرة أو رفض التوقيع الصادر من الشاهد في حالة تحققه م 

  1.ق إ م إ 162جواز تقديم نسخة عن المحضر للخصوم م – 11

  مفهوم اليمين المتممة، شروطها وخصائصها: المطلب الثاني
والذي قسمناه إلى فرعين حيث تناولنا في تناولنا في هذا المطلب  إضافة إلى أدلة الإثبات ذات الحجية المحدودة،

  .خصائصها،أما في الفرع الثاني تناولنا روطهاوش مفهوم اليمين المتممةالفرع الأول 

                                                           

  .48صالمرجع السابق، ، نصيرة لوني1
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  مفهوم اليمين المتممة وشروطها: الفرع الأول
  . فرهاسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف اليمين من الناحية القانونية والشروط الواجب تو 

  .تعريف اليمين المتممة: أولا
يمين : "إن القواعد الموضوعية لليمين المتممة لم تضع تعريفا لها، ولكن بالرجوع إلى الفقه يمكن تعريفها بأا    

يوجهها القاضي بصفة تلقائية إلى أحد الأطراف المتخاصمة لغرض تكملة إقتناعه حول مسألة متنازع فيها بقيت 
للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من : " ق م ج 348 وقد نصت عليها م"  لتدليلغامضة أو ناقصة ا

 .1"الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به 

اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين ليكمل ا إقناعه إذا كانت الأدلة ف
: " من قانون الإثبات المصري بقولها  119الفقرة الأولى من المادة إليه أشارت ما الخصم غير كافية، وهذا  المقدمة من هذا

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى 
: " ول المحاكمات المدنية بما جاء فيها من أنمن قانون أص 250وعلى هذا نصت المادة ". أو في قيمة ما يحكم به

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لإستكمال الدليل المقدم منه 
  ".والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به

ليمين الحاسمة، بل هي مجرد إجراء يتخذه القاضي من وظاهر من هذين النصين أن اليمين المتممة لا تحسم النزاع كا
تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة، ولذلك فهي تعتبر مجرد واقعة مادية على عكس اليمين الحاسمة التي تعتبر تصرفا 

 2.قانونيا بإرادة منفردة
  اليمين المتممة شروط: ثانيا

اليمين المتممة ما يشترط في موضوع اليمين  ق م ج  يشترط في موضوع 2ف  348 وهذا مانصت عليه م
الحاسمة من ذلك أن يكون موضوع اليمين المتممة متعلقا بواقعة قانونية وليس بمسألة من مسائل القانون، وأن يكون هذا 
ا الموضوع متنازع فيه وغير مخالف للنظام العام والآداب، وأن يكون متعلقا متعلقا بالدعوى ومنتجا فيها، وأن يكون مم

  :بشرطين أساسيين ومهمين هما الحاسمةيجوز إثباته باليمين المتممة، بالإضافة إلى ما سبق تنفرد اليمين المتممة عن اليمين 

                                                           

، ، قالمــــــــــة1945مـــــــــاي  08،  كليــــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم السياســـــــــية،جامعة ماســـــــــترمـــــــــذكرة ســـــــــعاد نـــــــــوس، أحـــــــــلام محمـــــــــل، أحكــــــــــام اليمـــــــــين القضـــــــــائية، 1
  21ص،2018/2019

  237أنور سلطان، المرجع السابق، ص  2
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وهذا الشرط هو الذي إستوجب أن يتخذ القاضي هذا الإجراء رغبة منه في : أن لا يكون في الدعوى دليل كامل - 
الدعوى، هذه اليمين وإن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن تحري الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا في 

  1.يقضي على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني ذلك حكمه في موضوعها
 المتممة لوحدها لا فإذا كانت الدعوي خالية من الدليل فإن توجيه اليمين: أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل - 

يخلق دليل ستند إليه اقاضي في حكمه، ولأن الدعوى الخالية من الدليل يعتبر المدعي فيها عاجزا عن الإثبات وتمنحه 
  2.فهايمين الحاسمة وينتهي النزاع بحلالمحكمة حق تحليف خصمه ال

  خصائص اليمين المتممة: الفرع الثاني
تممة ليست دليلا قائما بذاته ، وإنما هي وسيلة من وسائل الإثبات كما سبق وأن أشرنا إلى أن اليمين الم

 ق م ج من  348 من قناعته كما ورد في نص يوجهها القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل التقاضي لتكوي
 :السالفة الذكر، فإن خصائصها تتمثل في ما يلي 

ويمكن توجيهها في أمر غير حاسم في الدعوى وفي بعض الطلبات اليمين المتممة هي وسيلة لتكملة الدليل الناقص  - 
 .دون البعض الآخر

كما أن اليمين المتممة من سلطة القاضي فهو الذي يوجهها لأحد الخصوم عندما يرى أن الأدلة المقدمة في الدعوى  - 
 .غير كافية للإثبات، فهي واقعة مادية ذات أثر تكميلي

يمين المتممة، فهي ليست حجة ملزمة للقاضي و لا يحتم عليه أن يحكم للخصم بخلافها، القاضي غير ملزم بنتائج ال - 
 .ولا الحكم على الخصم الذي نكل عنها

القاضي له سلطة تقديرية في أن يرجع عن توجيه اليمين المتممة قبل أن يحلفها الخصم أو أن ينكل عنها، إذا وجد أدلة  - 
 . في نفس الأدلة ووجد فيها ما كان يخصهأخرى كافية للإثبات أو أعاد النظر 

من خصائص اليمين المتممة أن على الخصم الذي وجهت له إما حلف اليمين أو النكول عنها، ولا يجوز له ردها على  - 
 . خصمه كما هو الحال في اليمين الحاسمة، ذلك لأا وسيلة للقاضي وليست للخصم

ناف في الحكم الصادر لصالح الخصم الذي قام بحلف ئلك بالطعن بالإستيجوز للخصم إثبات كذب اليمين المتممة وذ - 
اليمين ، وله أن يطلب بالتعويض وأن يرفع في ذلك دعوى عمومية أو أن يدخل مدعيا في حال رفعت الدعوى العمومية 

 3.قضي فيه من النيابة ، وهذا يتوقف على ما إذا لم يكن الحكم في الدعوى ائيا وقد حاز على قوة الشيء الم
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مبدأ حياد القاضي اتجاه الخصوم ، ومبدأ : يتجسد في اليمين المتممة الخروج عن مبدأين أساسيين في التقاضي وهما  - 
  .إلقاء عبء الإثبات على الخصوم 

  .سلطة القاضي التقديرية في الشهادة و اليمين المتممة: المطلب الثالث
الشهود في الفرع الأول  سلطة التقديرية القاضي في شهادةول فيه الفي هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعين سنتنا

  .الفرع الثانيتناولناها في اليمين المتممةسلطة التقديرية القاضي فيالأما 

  .سلطة القاضي التقديرية في الشهادة: الفرع الأول
  .بالشهادةالإثباتاق حجية ونطقبل التطرق إلى سلطة القاضي التقديرية في الشهادة يجب أولا التطرق إلى 

  .شهادة الشهودحجية: أولا
من ق م ج، نجد أن الإثبات بشهادة الشهود جائز في نوعين من   336إلى  333بالرجوع إلى المواد من  

  . بالشهادة الإثباتالمواد التي يجوز فيها إستثناءاو  بالشهادة الإثباتلمواد التي يجوز فيها أصلا االحالات وهي 
مـــــن ق م ج وهـــــي الوقـــــائع  333 منصـــــت علـــــى ذلـــــك  :بالشـــــهادة الإثبـــــاتأصـــــلا  ي يجـــــوز فيهـــــاالمـــــواد التـــــ -1

دج، والـــــــــتي سنفصـــــــــلها   100.000الماديـــــــــة، و التصـــــــــرفات التجاريـــــــــة والتصـــــــــرفات المدنيـــــــــة الـــــــــتي لا تتجـــــــــاوز قيمتهـــــــــا 
  :كالتالي

لإثباـــــا، وهـــــذه الوقـــــائع قـــــد وقـــــائع لا يمكـــــن التنبـــــؤ بحصـــــولها و لا يمكـــــن إعـــــداد دليـــــل مســـــبق وهي: الوقـــــائع الماديـــــة -أ
تكــــــون وقــــــائع طبيعيــــــة لا دخــــــل للإنســــــان في حصــــــولها كــــــالحريق و الزلــــــزال والجنــــــون وقــــــد تكــــــون أفعــــــال ماديــــــة يتــــــدخل 

  1.الإنسان في إحداثها كالفعل الضار
ومـــــــن صـــــــور الوقـــــــائع الماديـــــــة وضـــــــع اليـــــــد علـــــــى الأرض إذ أن حراثـــــــة الأرض ومنـــــــع إســـــــتغلالها مـــــــن المســـــــائل   

  .ئز إثباا بالشهادةالمادية الجا

هـــــو إتجــــــاه إرادة شـــــخص أو أكثـــــر إلى إحــــــداث أثـــــر قــــــانوني، وقـــــد يكــــــون هـــــذا التصــــــرف : التصـــــرفات القانونيــــــة–ب 
مـــــن جانـــــب واحـــــد أو مـــــن جـــــانبين فـــــأكثر و ســــــنميز في حجيـــــة شـــــهادة الشـــــهود في إثبـــــات التصـــــرفات القانونيـــــة بــــــين 

  2.التصرفات المدنية و التصرفات التجارية
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ــــــة المالتصــــــرفات *  ــــــةندالقانوني ــــــتروي فقــــــد  :ي ــــــل بطــــــابع ال ــــــة لا تــــــتم بطــــــابع الســــــرعة ب نظــــــرا لكــــــون التصــــــرفات المدني
إشـــــترط المشـــــرع كقاعـــــدة عامـــــة أن يكـــــون الإثبـــــات فيهـــــا عـــــن طريـــــق الكتابـــــة ســـــواء بورقـــــة رسميـــــة أو عرفيـــــة، ومـــــع ذلـــــك 

ق م ج،  333 مإلى نــــــص أجــــــاز الإثبــــــات بشــــــهادة الشــــــهود إذا لم تــــــزد قيمــــــة التصــــــرف عــــــن مبلــــــغ محــــــدد، وبــــــالرجوع 
ـــــة مطلقـــــة  ـــــإن شـــــهادة الشـــــهود تكـــــون لهـــــا حجي ـــــنص القـــــانون  100إذا لم تتجـــــاوز قيمـــــة التصـــــرف ف ـــــف دج مـــــا لم ي أل

ــــة للإثبــــات وإن لم تــــزد ع ــــك كمــــا هــــو الحــــال في عقــــد الكفالــــة وعقــــد الصــــلح أيــــن يشــــترط فيهمــــا الكتاب ــــى خــــلاف ذل ل
تصــــــرف يســـــــتوجب الأخـــــــذ بعــــــدة ضـــــــوابط حـــــــددا ألـــــــف دج، والقـــــــول بالأخــــــذ بقيمـــــــة ال 100قيمــــــة التصـــــــرف عــــــن 

 :ق م ج تتمثل أساسا في  334و  333المادتين 
  .هالعبرة بقيمة التصرف وقت صدور  -
ـــــب  - ـــــالعبرة بقيمـــــة كـــــل طل ـــــات متعـــــددة ناشـــــئة عـــــن مصـــــادر متعـــــددة ف ـــــى طلب ـــــدعوى عل ـــــة مـــــا إذا إشـــــتملت ال في حال

فالأســـــــــاس هـــــــــو مصـــــــــدر الطلـــــــــب و ألـــــــــف دج،  100علــــــــى حـــــــــدى وإن كـــــــــان مجمـــــــــوع هـــــــــذه الطلبـــــــــات تزيــــــــد عـــــــــن 
  .إستقلاليته من حيث التعدد

  .عدم الأخذ بقيمة التصرف إذا إشترط القانون الكتابة للإنعقاد وليس للإثبات -
العـــــــبرة بالقيمـــــــة الأصـــــــلية للطلـــــــب القضـــــــائي، ومـــــــن ثم عـــــــدم الأخـــــــذ بالتعـــــــديل الـــــــذي قـــــــد يـــــــرد عليـــــــه إلا إذا أثبـــــــت  -

 1.التصرفالخصم وقوعه في غلط أثناء تقدير قيمة 

ــــــة*  ــــــة التجاري ــــــة  لقــــــد:التصــــــرفات القانوني ــــــاجر مــــــن  إســــــتثنى المشــــــرع التصــــــرفات التجاري ــــــاجر وت ــــــتي تحــــــدث بــــــين ت ال
مــــــن ق م ج  333قاعــــــدة وجــــــوب الإثبــــــات بالكتابــــــة أيــــــا كانــــــت قيمــــــة هــــــذه التصــــــرفات، وذلــــــك بموجــــــب أحكــــــام م 

دج أو كــــان غيــــر محــــدد  100.000فــــي غيــــر المــــواد التجاريــــة إذا كــــان التصــــرف القــــانوني تزيــــد قيمتــــه علــــى "
ــــك ــــر ذل ــــص يقضــــي بغي ــــم يوجــــد ن ــــات بالشــــهود فــــي وجــــوده أو إنقضــــانه مــــا ل ، ويرجــــع "القيمــــة فــــلا يجــــوز الإثب

ـــــة  ـــــاة التجاري ـــــة و الحي ـــــاة المدني ـــــين الحي ـــــك للإخـــــتلاف الجـــــذري ب ـــــتي تقـــــوم علـــــى عـــــاملي الســـــرعة والإئذل ـــــك ال تمـــــان، وذل
  2. ية وكيان مستقل عن القانون التجاريبالنظر لما يتمتع به القانون التجاري من ذات

  .ثبات بالشهادةمواد التي يجوز فيها إستثناءا الإال -2
ق م ج  336و  335هنـــــــاك حـــــــالات إســـــــتثنائية يجـــــــوز فيهـــــــا الإثبـــــــات باشـــــــهادة وهـــــــي الـــــــتي نصـــــــت عليهـــــــا المـــــــادتين 

  :وهي
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ــــة - ــــة تصــــدر:" بقولهــــا 335 منصــــت علــــى هــــذا المبــــدأ : مبــــدأ الثبــــوت بالكتاب مــــن الخصــــم ويكــــون مــــن  كــــل كتاب
  :، ولهذا المبدأ شروط هي"شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الإحتمال

وجــــود ورقــــة مكتوبــــة، ولم تحــــدد المـــــادة شــــكل معــــين لهــــا فقــــد تكـــــون رسميــــة أو عرفيــــة أو أي ورقــــة كالرســــائل، الـــــدفاتر  -
  .   التجارية، الأوراق المنزلية وغيرها

  .الخصم أو نائبه القانوني أو الإتفاقي والتي تكون في حدود صلاحياته أن تصدر الورقة موقعة من -
  .أن تتضمن الورقة عبارات تدل على حدوث الفعل أو ما يجعل التصرف قريب الإحتمال -

ــــــــة وجــــــــاز للقاضــــــــي أن يكملــــــــه بشــــــــهادة    ــــــــوت بالكتاب ــــــــدأ الثب ــــــــة الســــــــابقة قــــــــام مب ــــــــوافرت الشــــــــروط الثلاث إذا ت
  .1الشهود

ــــــــا - ــــــــابيإســــــــتحالة الإثب ــــــــدليل الكت ــــــــه م  نصــــــــت: ت بال ــــــــتي جــــــــاء في 336علي ــــــــات  يجــــــــوز:" هــــــــاق م ج وال الإثب
  : بالشهود أيضا في ما يجب إثباته بالكتابة

  .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي -
  ".إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته  -

بــــــــات بشــــــــهادة الشــــــــهود في حالــــــــة إســــــــتحالة الحصــــــــول علــــــــى الــــــــدليل الكتــــــــابي، ق م ج الإث 336أجــــــــازت م 
ـــــتي تعـــــود إمـــــا لوجـــــود مـــــانع أو لفقـــــدان الســـــند الكتـــــابيمويقصـــــد  وهـــــذه الإجـــــازة نلخصـــــها .2نهـــــا الإســـــتحالة النســـــبية ال

  :في حالتين هما

الماديـــــة، المـــــانع ويقصـــــد بالمـــــانع المـــــادي أو الإســـــتحالة : وجـــــود مـــــانع يحـــــول دون الحصـــــول علـــــى الـــــدليل لكتـــــابي* 
الـــــذي ينشـــــأ الظـــــروف الخارجيـــــة عنـــــد إبـــــرام العقـــــد أو التصـــــرف، والـــــتي لم تســـــمح للمتعاقـــــد بإقتضـــــاء كتابـــــة ممـــــن تعاقـــــد 

، ومــــــــن الأمثلــــــــة علــــــــى ذلــــــــك مــــــــا يــــــــتم مــــــــن تصــــــــرفات قانونيــــــــة في أثنــــــــاء الحريــــــــق أو الإضــــــــطرابات الطبيعيــــــــة أو 3معــــــــه
ــــــارات أدبيــــــة والحالــــــة النفســــــية للمتعاقــــــد أمــــــا المــــــانع .4السياســــــية كــــــالزلازل والثــــــورات والحــــــروب الأدبي فهــــــو مــــــرتبط بإعتب

ــــة جــــوار  ــــوة أو علاق ــــة كــــالأبوة والنب ــــذي يعــــود ســــببه أساســــا إلى صــــلة قراب ــــابي وال ــــى دليــــل كت ــــتي تمنعــــه مــــن الحصــــول عل ال
أو مـــــا يقتضـــــيه عـــــرف بعــــــض المهـــــن أو غـــــير ذلــــــك، وأيـــــا كـــــان الأمـــــر فــــــإن المـــــانع ســـــواء كــــــان أدبي أو مـــــادي فإنـــــه يــــــع 

  5اقعة مادية يمكن إثباا بكافة طرق لإثبات بما فيها شهادة الشهودو 
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ــــي*  ــــدائن دليــــل كتــــابي مســــتوفي كــــل الشــــروط : فقــــدان الســــند الكتــــابي لســــبب أجنب في هــــذه الحالــــة عنــــدما يكــــون لل
  :إلا أنه فقده لسبب أجنبي فتعذر عليه تقديمه ولكي يشمله هذا الإستثناء وجب توفر شرطين أساسيين هما

  يحب أ ن يكون السند الكتابي مستوفي لكافة الشروط القانونية: جود سند كتابيو  -
  مثال عن السبب الأجنبي الحريق أو الفيضانات وغيرها: فقدان السند لسبب أجنبي لا يد للدائن فيه -

  . سلطة القاضي التقديرية في الشهادة: ثانيا
وذلـــــــك راجـــــــع لعـــــــدة  الشـــــــهود ســـــــلطة واســـــــعة شـــــــهادةمجـــــــال الإثبـــــــات بللقاضـــــــي في أعطـــــــى المشـــــــرع الجزائـــــــري 

ــــــــوعهم في شــــــــهادة الــــــــزور،  ــــــــد يعــــــــتريهم النســــــــيان بالإضــــــــافة إلى إحتمــــــــال وق أســــــــباب أهمهــــــــا كــــــــون الشــــــــهود بشــــــــر وق
وبالإضــــــافة إلى كــــــل مــــــا ســــــبق، يجــــــب أن نعلــــــم أن للقاضــــــي ســــــلطة تقديريــــــة واســــــعة في هــــــذا اــــــال، بــــــل ولــــــه ســــــلطة 

لمعروضــــــة عليــــــه تقبــــــل الإثبــــــات بالشــــــهود، لأنــــــه قــــــد يكــــــون في القضــــــية مــــــن تقديريــــــة مــــــا إذا كانــــــت الواقعــــــة القانونيــــــة ا
  .1الأدلة الأخرى أو القرائن ما يغني عن الإثبات بالشهود

واللهجـــــــة الـــــــتي يقـــــــدر ـــــــا الوقـــــــائع . فالقاضـــــــي يضـــــــع الميـــــــزان الملائـــــــم لتقـــــــدير الشـــــــهادة، مثـــــــل خُلــُـــــق الشـــــــاهد
ممــــا . ذبــــة مــــا تقتضــــي بــــه اليقــــين في ذهــــن كــــل مــــن يســــتمع إليهــــاوشــــهادة الرجــــل الصــــادق لهــــا مــــن القــــوة الجا.المعلومــــة لــــه

يجعــــــل للقاضــــــي مطلــــــق الحريــــــة في أخــــــذ أو رفــــــض الأخــــــذ بشــــــهادة الشــــــاهد كــــــدليل إثبــــــات في في حــــــال لم يطمــــــئن إلى 
و القاضــــي هــــو الوحيــــد . 2مــــا دام عــــدم إطمئنانــــه هــــذا ســــائغا عقــــلا. حســــب مــــا يــــرى مــــن ظــــروف الــــدعوى. شــــهادته

بـــــل لـــــه أن يقـــــوم بـــــوزن .  3نـــــت الشـــــهادة كافيـــــة لوحـــــدها لإثبـــــات الواقعـــــة القانونيـــــة المتنـــــازع عليهـــــاالـــــذي يقـــــرر مـــــا إذا كا
ـــــه، كمـــــا لا  ـــــة إتفـــــاق الطـــــرفين علي ـــــد بشـــــهادة شـــــاهد حـــــتى في حال ـــــه غـــــير مقي الشـــــهادات والتأكـــــد مـــــن عـــــدلها، كمـــــا أن

جــــــاء   06/11/1974يلــــــزم القاضــــــي بتصــــــديق الشــــــاهد في كــــــل أقوالــــــه ولقــــــد أصــــــدر الــــــس الأعلــــــى قــــــرار بتــــــاريخ 
لقضـــــاة الموضـــــوع الحريـــــة التامـــــة فـــــي تقـــــدير قيمـــــة الشـــــهادة كيـــــف مـــــا كانـــــت، فهـــــم غيـــــر ملـــــزمين : "كمـــــا يلـــــي

ـــــم تكـــــون  ـــــه وجـــــدانهم، ومـــــن ث ـــــا لا يطمـــــئن ل ـــــل لهـــــم أن يطرحـــــوا كـــــل م ـــــه، ب بتصـــــديق الشـــــاهد فـــــي كـــــل أقوال
ـــــى ـــــس الأعل ـــــه أمـــــام المجل ـــــك جـــــدلا موضـــــوعيا ولا يجـــــوز إثارت ـــــة فـــــي ذل ـــــه و . 4"المجادل ـــــك علي ـــــالموازاة مـــــع ذل ب

  .    5إحترام القواعد العامة لسير الخصومة، تفاديا لتعرض حكمه للنقض من طرف المحكمة العليا
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  سلطة القاضي التقديرية في اليمين المتممة: الفرع الثاني
توجيـــــه هـــــذه اليمـــــين، ولمـــــا كانـــــت اليمـــــين المتممـــــة لـــــيس إلا إجـــــراء يتخـــــذه  للقاضـــــي ســـــلطة تقديريـــــة واســـــعة في

ــــــزاع فــــــإن القاضــــــي بعــــــد  ــــــت هــــــذه اليمــــــين لا تحســــــم الن ــــــة منــــــه في تحــــــري الحقيقــــــة وكان القاضــــــي مــــــن تلقــــــاء نفســــــه رغب
ــــى أســــاس عناصــــر  ــــت أو عل ــــتي أدي ــــى أســــاس اليمــــين ال ــــار في أن يقضــــي عل ــــق الخي ــــه مطل توجيهــــه لهــــذا اليمــــين، يكــــون ل

ه محكمـــــة الإســـــتئناف بمـــــا رتبتـــــ ولا تتقيـــــد محكمـــــة. إثبـــــات أخـــــرى إجتمعـــــت لـــــه قبـــــل حـــــف هـــــذه اليمـــــين أو بعـــــد حلفهـــــا
مـــــة الـــــتي وجهتهـــــا، فالقاضـــــي علـــــى مســـــتوى الدرجـــــة الأولى كمـــــا علـــــى مســـــتوى الإســـــتئناف أو درجـــــة علـــــى اليمـــــين المتم

ـــــع ـــــا قاضـــــي الموضـــــوع وتكـــــون غـــــير   ـــــق الـــــتي قـــــد لا يقتن ـــــد بنتيجتهـــــا لكوـــــا مجـــــرد إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات الحقي غـــــير مقي
  .     1هكافية حسب تقديره بأن يبني عليها حكم

غـــــــير أن القاضـــــــي يكـــــــون مقيـــــــدا مـــــــن ناحيـــــــة أنـــــــه لا يجـــــــوز لـــــــه توجيـــــــه اليمـــــــين للطـــــــرفين في الخصـــــــومة معـــــــا في     
ـــــائج متعارضـــــة كمـــــا حلـــــف الإثنـــــان أو نكـــــلا  ـــــك ســـــيؤدي حتمـــــا إلى نت وقـــــت واحـــــد، وإلا كـــــان حكمـــــه بـــــاطلا، لأن ذل

 .  2مما يكلف القاضي مشقة ترجيح بينة على أخرى

  .الإثبات المقبولة لدى المحكمةأدلة : المبحث الثالث
خلافا لأدلة الإثبات الواردة في المباحث السالفة الذكر، سنتطرق في هذا المبحث إلى الأدلة التي أفردها المشرع 

والتي سنتناول كل واحدة منهما في الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثلة في الخبرة القضائية والمعاينة 

  .على حدى  مطلب

  الخبرة القضائية كدليل للإثبات: الطلب الأول
 أنواع الخبرة القضائية، خصائصها و إجراءااتناولنا الخبرة القضائية من حيث المفهوم في الفرع الأول أما في هذا المطلب 

  .فقد تناولناها في الفرع الثاني

  مفهوم الخبرة القضائية: الفرع الأول
  .ةتعريف الخبرة لغ: أولا

فـــــالأول العلـــــم، أي العلـــــم بالشـــــيء، تقـــــول لي بفــــــلان : خـــــبر، الخـــــاء و البـــــاء و الـــــراء أصـــــلا: قـــــال إبـــــن فـــــارس
ويقـــــال خـــــبرت الأمـــــر . االله تعـــــالى الخبـــــير، أي العـــــالم بكـــــل شـــــيء ءخـــــبرة وخـــــبر، أي أعلمـــــه ولـــــدي علـــــم بـــــه، ومـــــن أسمـــــا

  1.عنه خبيرا يخبر أي اسأل): فاسأل به خبيرا(إذا عرفته على حقيقته، قال تعالى: أخبره
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  تعريف الخبرة القضائية إصطلاحا: ثانيا
ــــــة علــــــى مختلــــــف مــــــذاهبها يجــــــد أن فقهــــــاء الإســــــلام قــــــد وظفــــــوا مصــــــطلح الخــــــبرة في إن  المتتبــــــع للكتــــــب الفقهي

ــــــه في  ــــــالأمور الخفيــــــة غــــــير الجليــــــة كــــــإبن القصــــــار المــــــالكي في مقدمت مصــــــنفام أو مــــــا دل علــــــى معناهــــــا و هــــــو العلــــــم ب
ـــــيو عرفهـــــا الأســـــتاذ .....أصـــــول الفقـــــه  ـــــه محمـــــد الزحيل ـــــه : "بقول ـــــازع في ـــــار عـــــن حقيقـــــة الشـــــيء المتن هـــــي الإخب

هـــــي وســـــيلة إثبـــــات إســـــتثنائية يلجـــــأ :" بقولـــــه الأســـــتاذ مـــــراد محمـــــد الشـــــنيكات، ويعرفهـــــا "بطلـــــب مـــــن القاضـــــي
إليهــــــا القاضــــــي مــــــن تلقــــــاء نفســــــه أو بنــــــاء علــــــى طلــــــب أحــــــد الفرقــــــاء فــــــي الــــــدعوى، ليســــــتعين مــــــن خلالهــــــا 

ـــــة تخـــــرج بالضـــــرورة عـــــن حـــــدود إدراكـــــه وعلمـــــه المفتـــــرض بم ـــــة أو مهني ـــــي مســـــائل فنيـــــة أو علمي تخصصـــــين ف
ليــــــدرك ويثبــــــت مــــــن خلالهــــــا عناصــــــر وتفاصــــــيل الواقعــــــة المعروضــــــة عليــــــه، مراعيــــــا فــــــي ذلــــــك الشــــــروط التــــــي 

  2" حددها القانون
في : البــــــــاب الرابــــــــع  في إجـــــــراءات التحقيــــــــق:وردت الخـــــــبرة القضــــــــائية في القســــــــم الثـــــــامن مــــــــن الفصــــــــل الثــــــــاني 

ـــــــات مـــــــن ق إ م إ ج المـــــــواد مـــــــن م  ـــــــري الخـــــــبرة وإنمـــــــا تطـــــــرق 145إلى م  125وســـــــائل الإثب ، ولم يعـــــــرف المشـــــــرع الجزائ
تهــــــدف الخبــــــرة إلــــــى توضــــــيح واقعــــــة ماديــــــة تقنيــــــة أو علميــــــة محضــــــة :" 125الهــــــدف منهــــــا  في م  مباشــــــرة إلى

  " للقاضي
نيــــــة تقـــــوم ــــــا المحكمــــــة ،بقصـــــد الحصــــــول علــــــى معلومــــــات فـــــالخبرة القضــــــائية هــــــي إجـــــراء تحقيقــــــي وإستشــــــارة ف

ــــــة ممــــــا لا تســــــتطيع المحكمــــــة  ــــــة أو الفني ــــــث في كــــــل المســــــائل العلمي ــــــك للب ــــــق أهــــــل الإختصــــــاص ، وذل ضــــــرورية عــــــن طري
  . الإلمام ا ، ومن هؤلاء الأطباء المتخصصون والخبراء والمحاسبون والخبراء العقاريون 

  ئية، خصائصها و إجراءاتهاأنواع الخبرة القضا: الفرع الثاني
  أنواع الخبرة القضائية: أولا
ــــــرة الأصــــــلية -1 ــــــأمر ــــــا المحكمــــــة للمــــــرة الأولى، حينمــــــا يستعصــــــي عليهــــــا الأمــــــر في فهــــــم : الخب ــــــتي ت هــــــي الخــــــبرة ال

ـــــير  مســـــائل فنيـــــة أو عنـــــدما تتـــــوفر في إحـــــدى القضـــــايا المطروحـــــة عليهـــــا للفصـــــل ظروفـــــا أو شـــــروطا معينـــــة، فتســـــندها لخب
ـــــــوع الخـــــــبرة المـــــــأمور ـــــــا، أو بحســـــــب موضـــــــوعها أو طبيعتهـــــــا المـــــــواد  واحـــــــد أو -126عـــــــدة خـــــــبراء وذلـــــــك حســـــــب ن

  .ق إ م إ 127
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إذا تبــــــــين للقاضــــــــي بــــــــأن الخبــــــــير القضـــــــائي أنجــــــــز المهمــــــــة الــــــــتي كلـــــــف ــــــــا غــــــــير أنــــــــه لــــــــيس  :الخبـــــــرة المضــــــــادة -2
أو أن تقـــــارير الخــــــبرة المطروحـــــة أمــــــام  بإســـــتطاعته الفصـــــل في القضــــــية إمـــــا أن الحـــــل المقــــــترح في تقريـــــر الخـــــبرة غــــــير عـــــادل

ــــــير  ــــــزم فيهــــــا الخب ــــــة وغيرهــــــا يمكــــــن للقاضــــــي اللجــــــوء إلى خــــــبرة مضــــــادة يلت الجهــــــة القضــــــائية متناقضــــــة، ففــــــي هــــــذه الحال
القضـــــائي المكلـــــف بالقيـــــام بالمهـــــام نفســـــها، حيـــــث يقـــــوم بمراقبـــــة صـــــحة المعطيـــــات وســـــلامة النتـــــائج وخلاصـــــات الخبـــــير، 

خـــــبراء، وتســـــميتها بـــــالخبرة المضـــــادة لا تعـــــني المعاكســـــة، وإنمـــــا تنـــــدرج في ســـــياق تشـــــكيل وذلـــــك بواســـــطة خبـــــير أو عـــــدة 
  .قناعة القاضي، وتمكين الخصوم من كل وسائل دفاعهم

وهـــــــي الخـــــــبرة الـــــــتي تـــــــأمر ـــــــا المحكمـــــــة عنـــــــدما تـــــــرفض ائيـــــــا الخـــــــبرة الأولى لأي ســـــــبب مـــــــن  :الخبـــــــرة الجديـــــــدة -3
لحريـــــــة في الأمـــــــر بخـــــــبرة جديـــــــدة إذا كانـــــــت الخـــــــبرة الأولى مشـــــــوبة بقلـــــــة الأســـــــباب كـــــــالبطلان مـــــــثلا، فللقضـــــــاة مطلـــــــق ا

العنايــــــة والافتقــــــار إلى المعلومــــــات وللخصــــــوم أن يطلبــــــوا ذلــــــك أيضــــــا بغيــــــة تقــــــديم بــــــراهين جديــــــدة في عناصــــــر الــــــدفاع 
  :عن قضيتهم ويمكن الأمر بخبرة جديدة في الصور التالية

  . خصم من الخصومإذا كان التقرير معيبا في شكله أو منحازا إلى -
  .إذا كان التقرير ناقصا أو غير كاف في نظر المحكمة أو الس -
ــــة -4 ــــرة التكميلي ــــرى نقصــــا واضــــحا في الخــــبرة المقدمــــة إليهــــاأو أن : الخب ــــأمر ــــا المحكمــــة عنــــدما ت ــــتي ت وهــــي الخــــبرة ال

ــــه  ــــع الأســــئلة والنقــــاط الفنيــــة المعــــين مــــن أجــــل إنجازهــــا أو أن ــــير لم يجــــب عــــن جمي لم يســــتوفها حقهــــا مــــن البحــــث أو الخب
التحــــــري فتــــــأمر المحكمــــــة بإســــــتكمال الــــــنقص الملحــــــوظ في تقريــــــر الخــــــبرة القضــــــائية وتســــــند الخــــــبرة التكميليــــــة إلى الخبــــــير 

  1.الذي أنجز الخبرة الأولى أو إلى خبير آخر
  خصائص الخبرة القضائية: ثانيا

  :للخبرة القضائية جملة من الخصائص أهمها 
ـــــرة هـــــي عمـــــ - ـــــه ان يســـــتعين بفنيـــــين لكـــــن في الأخـــــير :ل شخصـــــيالخب ـــــير بالعمـــــل بنفســـــه ول أي يجـــــب أن يقـــــوم الخب

  هو من يقوم بتحرير المحضر وإمضائه
ــــــرة ذات طــــــابع ســــــري - أي أن تقريــــــر الخبــــــير لا يمكــــــن أن يطلــــــع عليــــــه احــــــد إلا القاضــــــي ولا يمكــــــن للخبــــــير : الخب

  2.تقديم نسخة منه للغير

  رة القضائيةحجية تقرير الخب: الفرع الثالث
، ويكون ذلك أو إجباري  إلى الخبرة القضائية قد يكون إختياري الرجوعنشير إلى أن أن نتطرق إلى الحجية قبل 

في الصور التالية ومنها المطالب المتعلقة بحقوق الإرتفاق، ومسائل الإشتراك أو المناصفة وحق المطل، وحقوق المرور، 
                                                           

  .28، 27، 26، ص ص 2015/2016، 1حسين تونسي، الخبرة القضائية في المواد المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1
  193، 192، ص 1،2012/2013الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر أحمد فاضل، 2
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وقد يكون إجبارية كالمعاملات المالية والتجارية  .1ادث، والتقارير الطبية وغيرهاوتسوية الحسابات، وتقدير خسائر الحو 
  . وتقسيم الميراث

ق إ م إ ج فإن رأي الخبير الذي توصل له في  144أما بخصوص حجية تقرير الخبرة القضائية، وفقا لأحكام م 
، وذا 2عتبار أن القاضي هو الخبير الأعظمتقرير خبرته هو رأي إستشاري لا يلزم المحكمة ولا يقيد قضاؤها، على إ

الخير القضائي ماهو إلا مساعد للقاضي لكن تقريره غير ملزم له مما يجعل قوة حجيته غير مطلقة إذ قد  أنالصدد نجد 
  .تصل قناعة القاضي إلى إستبعاد تقريره

  المعاينة كدليل للإثبات: المطلب الثاني 
التي وردت في قانون الإجراءات المدنية، وضع المشرع الجزائري المعاينة كوسيلة إلى جانب الخبرة كدليل من الأدلة 

من أجل الفصل في النزاعات التي تتطلب مثل هذان الإجراءان، وقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، ثانية في يد القاضي 

  .لنا فيه إجراءاا، أما الفرع الثاني فتناو مفهوم المعاينة وشروط قبولهاالفرع الأول تناولنا فيه 

  مفهوم المعاينة وشروط قبولها: الفرع الأول 
  مفهوم المعاينة: أولا 

لم يشك : النظر ، وقد عاينه معاينة وعيانا ورآه عيانا : العين والمعاينة : " يقول صاحب اللسان : المعاينة لغة  -
  3. النظر والمواجهة: فالمعاينة إذن تعني . تهفي رؤيته إياه ، ورأيت فلانا عيانا ، أي مواجهة ، وتعينت الشيء أبصر 

  :المعاينة فقها -
  

هاء المعاصرين الذين بحثوا في مسائل القضاء وتعرضوا لوسائل الإثبات القديمة والحديثة ققد عرفه بعض الفف:فقها  -
اهد القاضي بنفسه المعاينة هي أن يش...: "سائل الإثبات و محمد مصطفى الزحلي حيث يقول في كتابه القيم و .منهم د

  4".أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر
ــــــة الشــــــيء أو شــــــخص مــــــن : "أحمــــــد نشــــــأت فقــــــد عرفهــــــا .أمــــــاد ــــــات حال ــــــة هــــــي الكشــــــف الحســــــي المباشــــــر لإثب المعاين

  ". خلال الرؤية أو الفحص المباشر
  

  

                                                           

  .371محمد مستوري، مرجع سابق، ص  1
، 2021الأمير عبد القادر، قسنطينة،  طلال جديدي ، لخبرة القضائية بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، مجلة المعيار، كلية اصول الدين، جامعة2

  .600، ص 61العدد،

  270، ص )1( 6، الد2002، )العلوم الإنسانية (جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ،  3
  270جمال الكيلاني، نفس المرجع ص  4
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  :المعاينة قانونا  -
فقـــــد جــــاء في رســــالة الإثبــــات للأســــتاذ أحمـــــد . لمعــــنى الفقهــــي لمصــــطلح المعاينــــةيكــــاد لا يخــــرج المعــــنى القــــانوني عـــــن ا

المعاينـــــة مـــــن أهــــــم الأدلـــــة في المســـــائل الماديـــــة وقــــــد تكـــــون في بعـــــض الأحـــــوال الــــــدليل القـــــاطع الـــــذي لا يغــــــنى ":نشـــــأت
  1". عنه دليل سواها 

، نصــــــت للوقــــــوف علــــــى حقيقــــــة النــــــزاعة كبــــــيرة المعاينــــــة هــــــي وســــــيلةُ إثبــــــات مباشــــــرة في المســــــائل الماديــــــة ولهــــــا أهميــــــف
ويقصـــــــد ـــــــا إنتقـــــــال المحكمـــــــة بنفســـــــها لمحـــــــل النـــــــزاع لمشــــــــاهدته . مـــــــن ق إ م إ ج 149إلى  146عليهـــــــا المـــــــواد مـــــــن 

ـــــــث نصـــــــت المـــــــادة .والتحقـــــــق مـــــــن صـــــــحة أوصـــــــافه ، وقـــــــد يكـــــــون محلهـــــــا أشـــــــياء أو أشـــــــخاص أو أمـــــــاكن   :146حي
ــــات أو تقييمــــات أو تقــــديرات يجــــوز للقاضــــي مــــن تلقــــاء نفســــه أو بطلــــب مــــن الخصــــوم ، ا" ــــإجراء معاين ــــام ب لقي

، يحــــدد أو إعــــادة تمثيــــل الوقــــائع التــــي يراهــــا ضــــرورية مــــع الإنتقــــال إلــــى عــــين المكــــان إذا اقتضــــى الأمــــر ذلــــك 
  " .ويدعو الخصوم إلى حضور العملياتالقاضي خلال جلسة مكان ويوم وساعة الإنتقال، 

ـــــة موضـــــوع ـــــه  كمـــــا يقصـــــد بهـــــا إنتقـــــال المحكمـــــة لمعاين ـــــزاع ومحل ـــــولا (الن ) ســـــواء كـــــان عقـــــارا أو منق
كلمـــــا وجــــــدت ذلـــــك مجــــــديا لإســـــتجلاء معــــــالم الواقـــــع وحالتــــــه علـــــى الطبيعــــــة ، بعيـــــدا عمــــــا يدخلـــــه تعــــــارض 

ــــة  ــــاقي الأدل ــــا لمــــا يحــــيط ب ــــرة(أقــــوال الخصــــوم وشــــهودهم مــــن تشــــويش علــــى المحكمــــة وتنب مــــن ) شــــهود، خب
ــــاة فــــي نقــــ ــــز أو محاب ــــزاع قصــــور أو عــــدم دقــــة أو شــــبهة تحي ــــة لعــــين الن فضــــلا عمــــا تقدمــــه . ل المعــــالم الحقيقي

ه المعاينــــة للمحكمـــــة مـــــن عـــــون فــــي اســـــتظهار وتحصـــــيل الأدلـــــة بمناســـــبة إنتقالهــــا، كمـــــا إذا أتـــــيح لهـــــا ســـــماع 
ــــة  ــــة الأدل ــــزاع كمــــا أن معاينــــة المحكمــــة للواقــــع بنفســــها يعينهــــا علــــى تقــــدير وموازن الشــــهود المحيطــــين بعــــين الن

ـــــة  ـــــدعوى و المتداول ـــــي ال ـــــدير إدعـــــاءات الخصـــــومف ـــــثلا ســـــائرا . تق ـــــه صـــــار م ـــــى أن ـــــن ســـــمع كمـــــن _حت ـــــيس م ل
  2.رأى

  ، وقد تكون الأشياء عقارات أو منقولات نطاق المعاينة الأشياء والأشخاص ويشمل
فبالنســـــبة للمســـــائل العقاريـــــة قـــــد تقـــــوم المنازعـــــة علـــــى موقـــــع العقـــــار أو مشـــــتملاته وحـــــدوده أو حقـــــوق 

وبالنســـــبة لإجـــــراء المعاينـــــة علـــــى الأشـــــخاص كـــــأن تجـــــري المحكمـــــة المعاينـــــة  .الإرتفـــــاق المقـــــررة لـــــه أو عليـــــه 
الــــذي حـــــدث نتيجـــــة  بنفســــها علـــــى أحــــد الأطـــــراف لتـــــرى مــــدى التشـــــويه الــــذي أصـــــابه لإثبـــــات حجــــم الضـــــرر

  .خطأ الطرف الآخر
ــــــإن م  ــــــة، ف ــــــة بمســــــائل فني ــــــة متعلق ــــــت المعاين ــــــة أشــــــياء أو أشــــــخاص، وكان ــــــر بمعاين ــــــق الأم وســــــواء تعل

  .م إ ج تجيز للمحكمة أن تنتدب خبيرا لمساعدتها في المعاينة  من ق إ 147
                                                           

  431ص  753ف  06 أحمد نشأت، المرجع السابق ، الباب 1
  348، المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران 2
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  شروط قبول المعاينة: ثانيا 
إذا . ـــــا ممـــــا يخشـــــى تأثرهـــــا بمـــــرور الوقـــــتأن تكـــــون الواقعـــــة المرفـــــوع دعـــــوى بطلـــــب معاينتهـــــا وإثبـــــات معالمهـــــا وحالا -

ــــــؤثر في الحــــــق  لم تــــــتم المســــــارعة في إثباــــــا ســــــواء تمثــــــل هــــــذا التغيــــــير المحتمــــــل في زوال أو ــــــير معالمهــــــا بمــــــا ي ضــــــياع أو تغي
 1.وهــــــو مــــــا يعــــــد تعبــــــيرا عــــــن وصــــــف الإســــــتعجال الــــــذي يمثــــــل منــــــاط إختصــــــاص قاضــــــي الإســــــتعجال . الــــــذي ترتبــــــه 

 .من ق إ م إ  230، 299وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المواد 
بحيـــــــث لا يكفـــــــي إختصـــــــاص . نتهــــــاأن يكــــــون هنـــــــاك إحتمـــــــال نشــــــوء نـــــــزاع مســـــــتقبل بشــــــأن الواقعـــــــة المطلـــــــوب معاي -

 الواقعـــــة المطلـــــوب معاينتهـــــا، بـــــل لابـــــد أن لمأو إحتمـــــال تغيـــــير معـــــا المســـــتعجل بنظرهـــــا أن يخشـــــى مـــــن ضـــــياع القاضـــــي
  2.يكون لهذه الواقعة أثر على حق المدعي سواء كان لصالحه أو ضده، بحيث يحتمل قيام نزاع مستقبل بشأا

  إجراءات المعاينة: الفرع الثاني 
فإنـــــــه هــــــو الـــــــذي يحــــــدد طريقـــــــة  قــــــرر القاضـــــــي معاينــــــة الشـــــــيء ســــــواء في مقـــــــر المحكمــــــة أو بالإنتقـــــــال إليــــــه إذا

إجرائهــــــا، إذ أن المعاينــــــة لا تعــــــني مجــــــرد رؤيــــــة المحكمــــــة لموضــــــوع النــــــزاع بــــــل يــــــدخل في مضــــــموا كافــــــة الإجــــــراءات الــــــتي 
لقيــــــام بكــــــل مــــــا يــــــراه مناســــــبا في ، فللقاضــــــي ا3يــــــتمكن مــــــن خلالهــــــا القاضــــــي التحقــــــق مــــــن إدعــــــاءات الخصــــــوم بشــــــأا

ـــــك بحضـــــور الخصـــــوم  ـــــرى أن سمـــــاع شـــــهادته يســـــاعد في فهـــــم وحـــــل النـــــزاع وذل ـــــة أن يســـــتدعي أي شـــــخص ي ـــــة فل المعاين
  .   ،كما له الإستعانة بفنيين والقيام بطرح أسئلة في تخصصهم حول موضوع المعاينة

  سلطة القاضي التقديرية في الخبرة والمعاينة: الطلب الثالث
  . ، والتي خصصنا لكل واحدة منهما فرع خاصسلطة القاضي التقديرية في الخبرة والمعاينةلنا  في هذا المطلب تناو 

  .سلطة القاضي التقديرية في الخبرة القضائية: الفرع الأول
ـــــــات في الـــــــدعوى إلا أنـــــــه لـــــــيس بالـــــــدليل الحاســـــــم وإنمـــــــا يخضـــــــع  إن تقريـــــــر الخبـــــــير يعـــــــد دلـــــــيلا مـــــــن أدلـــــــة الإثب

ــــــذلك تقضــــــي م . كمــــــةلتقــــــدير المح ــــــه 2ف  144ول ــــــرأي الخبيــــــر: "ق إ م إ ج بأن ــــــر ملــــــزم ب ويقابلــــــه " القاضــــــي غي
ــــــــص م  ــــــــات مصــــــــري 156ن ــــــــد المحكمــــــــة:" إثب ــــــــير لا يقي ــــــــير، "رأي الخب ــــــــرأي الخب ــــــــدأ العــــــــام بالنســــــــبة ل ، وهــــــــذا هــــــــو المب

بــــــذلك بموجــــــب فالقاضــــــي هــــــو ســــــيد التقــــــدير ولا يتقيــــــد بــــــرأي الخبــــــير، فمــــــتى قــــــررت المحكمــــــة نــــــدب خبــــــير أو إلتزمــــــت 
نــــــص قــــــانوني صــــــريح أو وفقــــــا لمــــــا جــــــرى عليــــــه العمــــــل في القضــــــاء في حــــــالات معينــــــة، فــــــإن ذلــــــك يلزامهــــــا بــــــأن تأخــــــذ 
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ـــــتي تخضـــــع لتقـــــديره ـــــات ال ـــــه لا يقـــــدر أن يكـــــون إلا عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الإثب ـــــير أو مشـــــورته، لأن ـــــرأي الخب ، فللقاضـــــي 1ب
ــــــه  ــــــر الخبــــــير ، هــــــذا مانصــــــت علي يمكــــــن للقاضــــــي أن : "ق إ م إ ج 1ف  144 مأن يأخــــــذ بكــــــل مــــــا جــــــاء في تقري

ولــــه أن يأخــــذ بجــــزء منــــه ولــــه أن يرفضــــه وهــــذا حســــب الفقــــرة الثانيــــة مــــن نفــــس " يؤســــس حكمــــه علــــى نتــــائج الخبــــرة
  ".، غير انه ينبغي عليه تسبيب إستبعاد نتائج الخبرةالقاضي غير ملزم برأي الخبير:"المادة

  .اينةسلطة القاضي التقديرية في المع: الفرع الثاني
مــــــــــن ق إ م إ جــــــــــومن خــــــــــلال هــــــــــذه النصــــــــــوص يتبــــــــــين أن 149إلى م  146نصــــــــــت عليهــــــــــا المــــــــــواد مــــــــــن م 

للمحكمـــــة الســـــلطة التقديريـــــة الكاملـــــة في إتخـــــاذ القـــــرار بـــــإجراء المعاينـــــة أو الإنتقـــــال إلى محـــــل النـــــزاع لمعاينتـــــه بنفســـــها ، 

كمـــــا أن علـــــى .أي أحـــــد مـــــنهم بـــــذلك  ســـــواء كـــــان الخصـــــوم أو أحـــــدهم قـــــد تقـــــدم بطلـــــب إجـــــراء المعاينـــــة أو لم يتقـــــدم

القاضـــــــي أن يحـــــــدد بالجلســـــــة الـــــــتي تقـــــــرر فيهـــــــا إجـــــــراء المعاينـــــــة مكـــــــان ويـــــــوم وســـــــاعة الإنتقـــــــال ، ويـــــــدعو الخصـــــــوم إلى 

حضـــــور العمليـــــة ، ويجـــــوز لـــــه سمـــــاع أي شـــــخص بمـــــن فـــــيهم الخصـــــوم ، وعلـــــى إثـــــر المعاينـــــة يحـــــرر محضـــــر المعاينـــــة ويوقعـــــه 

  .صول على نسخ من هذا المحضرمع أمين الضبط ، ويمكن للخصوم الح

وبإنتقــــــال المحكمــــــة إلى محــــــل النــــــزاع يســــــمح لهــــــا بتكــــــوين فهــــــم واقعــــــي أو صــــــحيح للقضــــــية المعروضــــــة عليهــــــا ، 

حيــــث أنـــــه إذا قامـــــت المعاينــــة علـــــى كامـــــل الإجــــراءات وفـــــق كـــــل المتطلبــــات، فـــــإن جميـــــع مــــا يثبـــــت للمحكمـــــة في حـــــين 

علـــــى المحكمـــــة أن تقـــــول كلمتهـــــا فيـــــه ، فـــــإذا هـــــي لم تـــــذكر في حكمهـــــا إنتقالهـــــا يعتـــــبر دلـــــيلا قائمـــــا في الـــــدعوى يتحـــــتم 

  2.شيئا عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب مستوجبا للنقض 

كمـــــا أن المشـــــرع مــــــنح للقاضـــــي ســـــلطة تقديريــــــة واســـــعة في القيـــــام بالمعاينــــــة أو عـــــدم القيـــــام ــــــا، فـــــإن المعاينــــــة  

للقاضــــــي، فهنــــــا هــــــذا الأخــــــير حــــــر في مــــــدى الأخــــــذ ــــــا والحكــــــم بصــــــالحها أو بمــــــا كــــــالخبرة دليــــــل حجيتــــــه غــــــير ملــــــزم 

ـــــالرفض،  ـــــة عـــــدم الأخـــــذ ـــــا بتســـــبيب حكمـــــه ب ـــــزم أو مجـــــبر في حال ـــــه مل ـــــة ، ولكن ـــــم نتيجـــــة المعاين حصـــــل عليـــــه مـــــن عل

كإنتقــــــال المحكمــــــة إلى مكــــــان الجريمــــــة وعــــــدم وجــــــودهم لســــــلاح الجريمــــــة فهنــــــا لا يمكــــــن للقاضــــــي تكــــــوين : مثــــــال ذلــــــك

، أو في حالـــــة مـــــا شـــــعر أن تغيـــــيرات دخلـــــت علـــــى مـــــا عاينـــــه بحيـــــث لم يعـــــد ه بـــــأن المـــــتهم هـــــو اـــــرم أو العكـــــسقتناعـــــإ

  .يطابق الحقيقة وأن المعاينة لم تؤدي إلى قناعته بصدد النزاع 
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إذا كــــــان المشــــــرع خــــــول للقاضــــــي الإســــــتعانة بالوســــــائل الفنيــــــة للقيــــــام بــــــإجراءات المعاينــــــة إلا أن تلــــــك الرخصــــــة 

  .عفي القاضي من ضرورة تحرير محضر يدون فيه جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمعاينةلا ت

ويمتلـــــك قاضـــــي الموضـــــوع الحريـــــة في تقـــــدير نتـــــائج الحقيـــــق الـــــذي أجـــــراه، فـــــيمكن لـــــه ألا يأخـــــذ بنتيجـــــة المعاينـــــة 

طـــــابق الحقيقـــــة، وهـــــو غـــــير إذا لم يقتنـــــع ـــــا أو إستشـــــعر أن ثمـــــة تغيـــــيرات قـــــد أدخلـــــت علـــــى مـــــا عاينـــــه بحيـــــث لم يعـــــد ي

ـــــدعوى  ـــــين في مـــــدونات الحكـــــم أن المحكمـــــة قـــــد وجـــــدت في أوراق ال ـــــان هـــــذه الأســـــباب صـــــراحة فيكفـــــي أن يب ملـــــزم ببي

ـــــى مـــــا  ـــــبر إقامـــــة المحكمـــــة حكمهـــــا عل ـــــه، فيعت ـــــذي أمـــــرت ب ـــــذ الإجـــــراء ال مـــــا يكفـــــي لتكـــــوين عقيـــــدا دون حاجـــــة لتنفي

قرارهـــــا الســـــابق بإتخـــــاذ إجـــــراء معـــــين مـــــن إجـــــراءات الإثبـــــات، إذ تـــــوافر لهـــــا مـــــن أدلـــــة بيانـــــا ضـــــمنيا بســـــبب عـــــدولها عـــــن 

المشــــــرع لم يرتــــــب جــــــزاءا معينــــــا علــــــى مخالفــــــة ذلــــــك، فــــــالنص يعــــــد تنظيميــــــا ومــــــن ثم لا يعيــــــب الحكــــــم عــــــدم الإفصــــــاح 

  1.صراحة في مدوناته عن أسباب عدم الأخذ بنتيجة هذا الإجراء
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  : الفصل خلاصة

ـــــــا بد ـــــــتي في هـــــــذا الفصـــــــل قمن ـــــــة ذات القـــــــوة المحـــــــدودة، والمتمثلـــــــة في القـــــــرائن وشـــــــهادة الشـــــــهود وال راســـــــة الأدل

مــــــــن ق  163إلى 150،بالإضــــــــافة إلى المــــــــواد مــــــــن ق م 340إلى م  333تناولهــــــــا المشــــــــرع الجزائــــــــري في المــــــــواد مــــــــن م 

ــــــــتي تناولهــــــــا المشــــــــرع الجزائــــــــري في المــــــــواد و إ م إ،  تطرقنــــــــا إلى خــــــــير وفي الأ. مــــــــن ق م  350، 349اليمــــــــين المتممــــــــة ال

مــــــــن ق إ م إ ، وكلهــــــــا تجتمــــــــع في نقطــــــــة  149إلى م  125الخــــــــبرة والمعاينــــــــة الــــــــتي جــــــــاءت في نصــــــــوص المــــــــواد مــــــــن م 

ودلالتهــــــا مــــــن خــــــلال واحــــــدة ألا وهــــــي أن للقاضــــــي الســــــلطة التقديريــــــة الكاملــــــة في إســــــتنباط وتقــــــدير مــــــدى حجيتهــــــا 

ـــــر رفضـــــها كـــــالقرائن ، ولـــــه الســـــلطة التامـــــة في قبولهـــــا أو رفضـــــهاقناعتـــــه الشخصـــــية ، وإن كـــــان في بعضـــــها غـــــير ملـــــزم بتبري

ــــلأدوات القضــــائية، أمــــا بالنســــبة  ــــل فقــــد الأخــــرى ل ــــات مث ــــة للإثب أوجــــب المشــــرع علــــى القاضــــي تبريــــر عــــدم الأخــــذ كأدل

  .الخبرة القضائية
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 خاتمـــة
أدلــــــــــــة الإثبــــــــــــات في المــــــــــــواد المدنيــــــــــــة حيــــــــــــث ســــــــــــلطنا الضــــــــــــوء المعنــــــــــــون بتناولنــــــــــــا في هــــــــــــذا البحــــــــــــث 

دلـــــــــــــة ذات القـــــــــــــوة المطلقـــــــــــــة، لا ســـــــــــــيما الأعلـــــــــــــى المحـــــــــــــرر الكتـــــــــــــابي الـــــــــــــذي يحتـــــــــــــل المرتبـــــــــــــة الأولى في ة بدايـــــــــــــ
ــــــــين أفــــــــراد اتمــــــــع لمــــــــا تبعثــــــــه فــــــــيهم مــــــــن ثقــــــــة وإســــــــتقرار  المحــــــــررات الرسميــــــــة منهــــــــا والــــــــتي لهــــــــا مكانــــــــة كبــــــــيرة ب
ا  في كافـــــــــة تعـــــــــاملام المدنيـــــــــة والتجاريـــــــــة وغيرهـــــــــا، كمـــــــــا تضـــــــــمن لهـــــــــم حقـــــــــوقهم مـــــــــن حيـــــــــث قـــــــــوة حجيتهـــــــــ

 . كوا محررة من طرف موظف مؤهل قانونا

ـــــــــف عـــــــــن المحـــــــــررات الرسميـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث القـــــــــوة والحجيـــــــــة لمـــــــــا تتســـــــــم  أمـــــــــا المحـــــــــررات العرفيـــــــــة فتختل
ــــــــــد  ــــــــــار أن المحــــــــــرر العــــــــــرفي ق ــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــعف الحجــــــــــة بإعتب ــــــــــى الأطــــــــــراف يب ــــــــــان عل ــــــــــب الأحي قتصــــــــــر في أغل

المنســــــــــوب إليــــــــــه المحــــــــــرر بعــــــــــد المتعاقــــــــــدة فحســــــــــب دون الغــــــــــير، كمــــــــــا أن لورثــــــــــة أو الموصــــــــــى لهــــــــــم أو خلــــــــــف 
  .فإم يكتفون بالحلف بأم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا عنه الحق ،موته

كمــــــــــــا أن المحــــــــــــررات الإلكترونيــــــــــــة لا تختلــــــــــــف كثــــــــــــيرا عــــــــــــن المحــــــــــــررات الأخــــــــــــرى مــــــــــــن حيــــــــــــث قــــــــــــوة 
الحجيــــــــــــة وخاصــــــــــــة إذا تــــــــــــوفرت جملــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــروط أهمهــــــــــــا إمكانيــــــــــــة التأكــــــــــــد مــــــــــــن هويــــــــــــة الشــــــــــــخص 

  .حب المحرر، وأن يكون معد ومحفوظ في ظروف تضمن سلامتهصا

ليـــــــــــأتي في المرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة الإقـــــــــــرار واليمـــــــــــين المتممـــــــــــة اللـــــــــــذان لهمـــــــــــا نفـــــــــــس الأهميـــــــــــة مـــــــــــن حيـــــــــــث 
أعفـــــــــي الطـــــــــرف الثـــــــــاني  ،قـــــــــرار مـــــــــن أحـــــــــد الخصـــــــــوم وهـــــــــو بكامـــــــــل قـــــــــواه العقليـــــــــةالإالإثبـــــــــات، فـــــــــإذا صـــــــــدر 

ــــــــــة مــــــــــا إذا لجــــــــــأ القا. مــــــــــن تقــــــــــديم الــــــــــدليل ضــــــــــي إلى اليمــــــــــين الحاسمــــــــــة ولم يكــــــــــن الخصــــــــــم متعســــــــــفا و في حال
  .حسم النزاع ،في توجيهها، وأداها من وجهت إليه

ــــــــــــة واســــــــــــعة في حالــــــــــــة تقــــــــــــديم أدلــــــــــــة أخــــــــــــرى  وبالمقابــــــــــــل أعطــــــــــــى المشــــــــــــرع للقاضــــــــــــي ســــــــــــلطة تقديري
وهـــــــــــي القـــــــــــرائن القضـــــــــــائية وشـــــــــــهادة الشـــــــــــهود وكـــــــــــذلك الخـــــــــــبرة والمعاينـــــــــــة، فلـــــــــــه أن يقـــــــــــوم بكـــــــــــل مـــــــــــا هـــــــــــو 

ق ولــــــــــــه أن يمحصــــــــــــها ويكمــــــــــــل مــــــــــــا ــــــــــــا مــــــــــــن نقــــــــــــص مــــــــــــن أجــــــــــــل الوصــــــــــــول إلى ضــــــــــــروري لإظهــــــــــــار الحــــــــــــ
  . قناعته الشخصية، كما له السلطة المطلقة في قبول أو رفض الدليل المقدم

ــــــــــة  ــــــــــة ســــــــــواء كانــــــــــت مطلقــــــــــة أو محــــــــــدودة هــــــــــو الوصــــــــــول إلى العدال والهــــــــــدف مــــــــــن كــــــــــل هــــــــــذه الأدل
  .وإستقرار المعاملات

  :لنتائج هيإلى جملة من ا ةدراسال هذهولقد توصلنا في 

ـــــــــــة محـــــــــــدودة، الأقـــــــــــرب إلى  - ـــــــــــوة مطلقـــــــــــة أو ذات حجي ـــــــــــث كوـــــــــــا ذات ق يعـــــــــــد تقســـــــــــيم الأدلـــــــــــة مـــــــــــن حي
  .الحياة العملية والأسهل
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المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري حـــــــــــدى حـــــــــــدو التشـــــــــــريعات الأخـــــــــــرى مـــــــــــن حيـــــــــــث إعترافـــــــــــه بـــــــــــالمحررات الإلكترونيـــــــــــة   -
ــــــــــت لم تنــــــــــل حظهــــــــــا مــــــــــن التفصــــــــــيل والشــــــــــرح ضــــــــــمن التشــــــــــ ــــــــــى عكــــــــــس إلا أن هــــــــــذه النقطــــــــــة مازال ريع، عل

ـــــــــــة  ـــــــــــى التعـــــــــــاملات الإلكتروني ـــــــــــة عل ـــــــــــات رقابي ـــــــــــتي وصـــــــــــلت إلى إنشـــــــــــاء هيئ بعـــــــــــض التشـــــــــــريعات الأخـــــــــــرى ال
  .الموثق الإلكترونيبوكذا إحداث ما يسمى 

  .ضمن الخصم حقه ووجه الحكم لصالحهكلما كانت أدلة الإثبات ذات حجة قوية كلما   -
تكنلوجيــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة لتعزيــــــــــــــز حكمــــــــــــــه ســــــــــــــائل العلميــــــــــــــة والو إعطــــــــــــــاء فســــــــــــــحة للقاضــــــــــــــي لإســــــــــــــتخدام ال -

  . وجعله ذا حجية أدق وأكبر
أدلــــــــــــة الإثبــــــــــــات دائمــــــــــــة التطــــــــــــور فهــــــــــــي تتماشــــــــــــى مــــــــــــع الحيــــــــــــاة اليوميــــــــــــة والتطــــــــــــورات التكنولوجيــــــــــــة ممــــــــــــا  -

  :و عليه نقترح  يفتح اال لمزيد من البحث في هذا اال
ــــــــــة إســــــــــتفادة القاضــــــــــي مــــــــــن هــــــــــذه الوســــــــــائل العل - ــــــــــوانين خاصــــــــــة تحــــــــــدد كيفي ــــــــــة و التكنولوجيــــــــــة ســــــــــن ق مي

  .الحديثة وتبيين مدى حجيتها وتحديد حدود السلطة التقديرية للقاضي فيها
الخاصـــــــــــــة بالمؤسســـــــــــــات والهيئـــــــــــــات الإداريـــــــــــــة وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن أجـــــــــــــل مواكبـــــــــــــة تحيـــــــــــــين الترســـــــــــــانة القانونيـــــــــــــة  -

  .التطور الحاصل وخاصة في مجال العقود الإلكترونية
  .القضائي منح القاضي سلطات أوسع في مجال الإجتهاد -
أدلـــــــــة الإثبـــــــــات وذلـــــــــك مــــــــــا لـــــــــه مـــــــــن فائـــــــــدة تعـــــــــود علـــــــــى القاضــــــــــي  البحـــــــــث في مجـــــــــالوتشـــــــــجيع مواصلة -

  . لأن الهدف الأساسي هو محاولة الوصول إلى تحقيق العدالةوالمتقاضين
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  :والمصادرقائمة المراجع
  القرآن الكريم- 
  السنة النبوية- 
  : الكتب -
الشـــــيء المحكـــــوم  القـــــرائن بمــــا في ذلـــــك قـــــوة -اليمـــــين –الإقـــــرار زء الثـــــاني، أحمــــد مشـــــأت، رســـــالة الإثبـــــات، الجــــ -

  .، ب س ن 7به المعاينة، ط 
ـــــــة،  - ـــــــة والتجاري ـــــــات في المـــــــواد المدني ـــــــور ســـــــلطان، قواعـــــــد الإثب ـــــــدة للنشـــــــر، الإســـــــكندرية،دأن  ار الجامعـــــــة الجدي

  .2005 سنة
  .2004الحديث،الإسكندرية، مصر، أنور طلبة، الوسيط في شرح قانون الإثبات، المكتب الجامعي  -

ــــــــة ، 3، ط 2جعبــــــــد الــــــــرزاق الســــــــنهوري، الوســــــــيط في شــــــــرح القــــــــانون المــــــــدني،  - ، منشــــــــورات الحلــــــــبي الحقوقي
 .2000لبنان، 

ـــــــدعوى المدنيـــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة، ط  - ـــــــة الاثبـــــــات في ال ـــــــه هامـــــــل العجيلـــــــي، أدل دار الســـــــنهوري لبنـــــــان،  1لفت
  .2016بيروت، 

 الإثبـــــــات في المـــــــواد المدنيـــــــة والتجاريـــــــة، منشـــــــورات الحلـــــــبي الحقوقيـــــــة، بـــــــيروت، محمـــــــد حســـــــن قاســـــــم، أصـــــــول -
  .2005 سنة
  .قانون الإثبات مبادىء الإثبات وطرقهمحمد حسين منصور،  -
  .نبيل صقر،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى عين مليلة،د س ن -
ـــــــوجيز في - ـــــــدة للنشـــــــر،  همـــــــام محمـــــــد محمـــــــود زهـــــــران، ال ـــــــة، دار الجامعـــــــة الجدي ـــــــة والتجاري الإثبـــــــات المـــــــواد المدني

  .2003الإسكندرية، 

  :مذكراتالالأطروحات و  -
أحمد فاضل، الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة  - 

  1،2012/2013الجزائر
، 1واد المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرحسين تونسي، الخبرة القضائية في الم - 

2015/2016.  
بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية،رسالة  ، الإثباتصالح براهيمي - 

  . 2012، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

وق والعلوم السياسية،جامعة ، مذكرة دكتوراه، كلية الحقالإثباتي المدني في دور القاض، صالح بن شنات - 
  2017/2018، 2وهران
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، عبد الحميد بن باديسرسالة دكتوراه، جامعة منير شمام، السلطة التقديرية للقاضي المدني في الإثبات،  - 
  . 2018/2019مستغانم،

، جامعة محمد خيضر بسكرة، دكتوراهثبات، رسالة سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإموسى قروف،  - 
2013/2014.  

ثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم الإ، هدى زوزو - 
  .2010/2011.السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

وة القانونية،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الأدلة الكتابية ذات الق، يوسف رحمان - 
  . 2016/2017بوبكر بلقايد، تلمسان،أ

، كلية ماجستير،رسالة الاجراءات المدنية  والاداريةفي القانون  ةداالشهعن طريق الاثبات زرقان وليد، إجراءات  - 
  .1.2014/2015الجزائر ، جامعة سعيد حمدين الحقوق

س ج ، 1ثبات بالقرائن القضائية في المواد المدنية،رسالة ماجستير، جامعة الجزائرالإ، ية ياحيسام - 
2011/2012.  

كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة   ،  ماسترمذكرة سعاد نوس، أحلام محمل، أحكام اليمين القضائية،  - 
  .2018/2019، ، قالمة1945ماي  08

كلية الحقوق والعلوم   ،  ماسترمذكرة الإقرار كدليل مطلق في الإثبات،  وفاء سماحي ، اسماء عمران، - 
  .2017/2018، عبد الرحمان ميرة، بجايةالسياسية،جامعة 

  :المقالات -
أحمد بوفاتح، سلطة القاضي المدني إزاء تقرير الخبرة القضائية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية،  - 

  .02، العدد 2019 عقال الحاج موسى أق أخموك تامنغست، المركز الجامعي أمين

، )العلوم الإنسانية (جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ،  - 
  .6، الد2002

حوث و الدراسات القانونية حشود نسيمة،حجية السندات الرسمية والعرفية في القانون المدني الجزائري،مجلة الب - 
  .12لونيسي علي، العدد  -2والسياسية، جامعة البليدة

مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة ، الحجية القانونية للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري، حمود مليسا - 
  .3، العدد 2011، 1منتوري قسنطينة

الحقوق والعلوم السياسية،جامعة زيان بن عاشور الجلفة،  حنان جديد،السندات الرسمية الالكترونية، مجلة - 
  .22، العدد 2015

ية والاجتماعية، جامعة زيان نبالكتابة الالكترونية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانو  الإثباترقية سكيل،  - 
  .04، العدد 2021بن عاشور الجلفة، 
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 ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، مجلة دفاتر دور القاضي المدني في الإثبات في، زليخة لحميم - 
  .4، العدد2011السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

لخبرة القضائية بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، مجلة المعيار، كلية أصول الدين، اطلال جديدي ،  - 
  .61، العدد،2021جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 

على ضوء التشريع الجزائري والتشريع المقارن، مجلة طبنة  الإثباتعلي رحال، حجية المحررات الالكترونية في  - 
  .02، العدد 2021 سنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المركز الجامعي الشهيد سي الحواسبريكة،

مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان  ،المدني الجزائريماهية الإثبات ومحله في القانون والقضاء  ،عمر بن سعيد - 
  .13،العدد 2018عاشور، الجلفة، 

مجلة البحوث القانونية الإثبات،لعروبي زواوية و قماري نضيرة بن ددوش،حجية المحررات الالكترونية في  - 
  .07، العدد 2016الطاهر مولاي بسعيدة،. والسياسية،جامعة د

كتروني في مجال القانون الخاص الجزائري، مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال، الال الإثباتماية بن مبارك، - 
  .16، العدد 2022منتوري قسنطينة، الإخوةجامعة 

يدة للنشر الإسكندرية، مصر، محمد حسن منصور، قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه،دار الجامعة الجد - 
2004.  

فقه الإسلامي والقانون الجزائري، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية محمد مستوري، الخبرة الفنية في ال - 
  .2011، 04والسياسية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، العدد

والقانون المدني  الإسلاميسلطة القاضي المدني في تقدير حجية الشهادة دراسة مقارنة بين الفقه ، مولود مغمولي - 
، كلية الشريعة والاقتصاد، قسنطينة، الإسلاميةعبد القادر للعلوم  الأميرمجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة ،الجزائري
  .08،العدد 2015

مجلة المنار للدراسات والبحوثالقانونية والسياسية، ،شهادة الشهود كوسيلة إثبات في القانون الجزائري، نصيرة لوني - 
  .02،العدد 2020وم السياسية،المدية، جامعة يحي فارس، كلية الحقوق والعل

مجلة العلوم ،سلامية و القانون الوضعي دراسة مقارنةالقرائن مفهومها وتقسيماا في الشريعة الإ، هدى زوزو - 
  .18،العدد 2010 محمد خيضر، بسكرة،نسانية، جامعة الإ

  : نونيةاالنصوص الق
والمتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26ق المواف 1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  - 

  .1975سنة  سبتمبر30مؤرخة في 78ج،عدد .ج.ر.ج المدني،
المتضمن تنظيم مهنة  2006فبراير سنة 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  02- 06القانون رقم  - 

  2006سنة مارس  08مؤرخة في  14ج ر ج ج، عدد ،التوثيق
انون ، يتضمن ق2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18 المؤرخ في 09- 08قانون رقم  - 

  . 2008سنة أبريل  23مؤرخة في  21الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج، عدد 
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  المذكرة ملخص

لأدلة الإثبات دور كبير وهام جدا في حل الخلافات المعروضة أمام القضاء، وهي السبيل لوحيد للأفراد 

داة أساسية يجب أن تكون في يد القاضي كي يستطيع من أجل إثبات حقهم والدفاع عنه، بالإضافة إلى كوا أ

  الحكم بعدل وإنصاف

كما أن أدلة الإثبات تختلف من دليل لأخر، وقد قمنا بتقسيمها من حيث القوة، إذ تعتبر قوة المحرر الكتابي و     

ة والمعاينة، فقوا الإقرار واليمين الحاسمة  مطلقة مقارنة بالقرائن و شهادة الشهود واليمين المتممة وكذا الخبر 

  .محدودة

  .و بإعتبار أن القاضي هو الفاصل في النزاعات فسلطته في تقدير الأدلة تختلف من دليل إلى آخر  

  ، الحجية المطلقة للإثبات، الإثبات المدني     أدلة الإثبات :الكلمات المفتاحية

Note summary 

        Evidence has a great and very important role in resolving disputes before 

the judiciary, and itis the onlyway for individuals to prove and defendtheir right, 

in addition itis  an essential toolthat must be in the hands of the 

judgesothathecanrulefairly and equitably. 

      The evidencediffersfrom one evidence to another, and we have dividedit in 

terms of strength, as the power of the written editor, the affirmation, and the 

decisiveoathisconsideredabsolutecompared to the evidence, witnesstestimony, 

and the complementaryoath, as well as experience and inspection, as 

itsstrengthislimited. 

Consideringthat the judgeis the arbiter of disputes, hisauthority in 

evaluatingevidencediffersfrom one evidence to another. 

Keywords: Evidence of proof, absoluteauthenticity of proof, civil proof 

 

 


